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  الإهداء                                       

إلى من احمل اسمھ بكل ..إلى من علمني العطاء بدون انتظار ..إلى من كللھ الله بالھیبة و الوقار

 أن یمد في عمرك لترى ثمار قد حان قطفھا بعد طول انتظار و ستبقى أرجو من الله..افتخار

 .والدي العزیز..   كلماتك نجوم اھتدي بھا الیوم وفي الغد و إلى الأبد 

إلى بسمة الحیاة وسر الوجود إلى ..إلى معنى الحب و الحنان و التفاني.. إلى ملاكي في الحیاة

 .أمي الحبیبة.. م جراحي إلى أغلى الحبایبمن كان دعائھا سر نجاحي و حنانھا بلس  

إلى صاحب القلب الطیب و النوایا الصادقة إلى من رافقني طیلة ..إلى توأم روحي و رفیق دربي 

 .زوجي العزیز .. المشوار و ساندني 

 إلى من رافقني منذ الصغر و لا تزالوا ترافقوني حتى الآن ..إلى رفاق دربي في الحیاة 

 إخوتي و أخواتي

إلى الوجھ المفعم بالبراءة و بمحبتكم أزھرت ..إلى أحباب قلبي ..إلى قرة عیني و سبب سعادتي 

 أیامي أولادي سندي 

إلى من كانوا ..إلى ینابیع الصدق الصافي وبرفقتھم سعدت ..إلى الأخوات التي لم تلدھن أمي 

 معي على طریق النجاح و الخیر صدیق

اھدي ھذا العمل و اشكرھم جزیل الشكر على " قرمیطي " و عائلة " عمران"إلى العائلتین 

 .شكرا جزیلا .مساندتي طیلة المشوار و  دعمي لإتمام ھذا العمل 

 

 

 



 

 تقدیر شكر و 

 
أتقدم بالشكر الجزیل إلى كل أستاذة معھد الحقوق و اخص  بالذكر الأساتذة الكرام و 

عرفانا  یكي محمدبروالأستاذ  عباس عبد القادرعلى رأسھم الدكتور المشرف 

لمجھوداتھم و نصائحھم التي أسدوھا إلي حتى یتم ھذا العمل على أكمل وجھ من خلال 

 .إشرافھم المباشر و اللامحدود

 .والى كل الزملاء الذین أفادونا بكل ما یخدم مضمون ھذه المذكرة           
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حیث تمثل أساس , في إحداث تنمیة في الدولة  للأملاك العقاریة أھمیة كبیرة و دور فعال       

  .الاستقرار و كذلك للتعامل بین الأشخاص و كذلك مصدر للنزاعات المستمرة 

ما دعى بالمشرع الجزائري إلى تنظیم و حمایة العقار و الأملاك العقاریة بنصوص قانونیة       

قانون , قانون الأملاك الوطنیة ( صة تنظم ھذا المجال سواء في القانون المدني وكذا القوانین الخا

المتعلق بإعداد  74/75قانون التھیئة و التعمیر وكذا الأمر , التوجیھ العقاري و قانون الأوقاف 

  .)مسح الأراضي و تأسیس السجل العقاري و كذا المراسیم المطبقة لھ 

قة من طرق وعزز ذلك بإمكانیة لجوء أصحاب الحقوق العقاریة إلى القضاء باعتباره طری

و تنفذ أحكامھ بصورة مختلفة سواء كانت منشئة أو مقررة لمركز , الحمایة القانونیة للحقوق 

بأعمال مادیة لإعادة مطابقة , قانوني دون حاجة للتنفیذ جبرا أو بضرورة تدخل السلطة العادیة 

تخول صاحبھا  سلطة قانونیة" مركز المحكوم لھ الواقعي على مركزه القانوني جبرا على المدین 

مطابقة مركز الواقعي على مركزه القانوني بواسطة أعمال تقوم بھا السلطة العامة جبرا على 

  " .المدین 

و بما أن موضوعنا التنفیذ الجبري للأحكام القضائیة في المواد العقاریة فان الضمان الذي      

لعقار أو الحقوق العینیة العقاریة یظھر بھ المدین لاستیفاء حقوق الدائن و إبراء ذمتھ یتمثل في ا

والتي تعتبر الكفیلة بان تسمح لذوي الحقوق المترتبة على صاحبھا بان ) الأصلیة أو التبعیة (

  .یمارسوا علیھا ما یمكنھم من اخذ حقوقھم شریطة حلول الآجل المتفق علیھ 

ك بان یقوم طواعیة وذلك من خلال التنفیذ الطوعي الاختیاري للمدین لحقوق الدائن و ذل     

  .بتنفیذ الالتزام الواقع على عاتقھ وھذا لا یطرح أي إشكال و قد تناولھ القانون المدني 

ولكن قد یتماطل و یمتنع عن تسدید ما ألزم بھ انھ  یمتنع عن الوفاء بالتزاماتھ فھنا یقع الإشكال و 

و ھنا نكون بصدد التنفیذ ,  ھنا وجب البحث عن الوسیلة الناجعة لإجباره على تنفیذ التزاماتھ

إذا استحال التنفیذ , باعتباره ھو الأصل أو كان غیر مباشر) العیني (الجبري سواء كان مباشرا 

كھلاك العین المحكوم بتسلیمھا للدائن فھنا لا یكون إما طالب التنفیذ إلا طریق القضاء لاستصدار 

ذ ھذا الحكم بالطریق الجبري و القھري ضد حكم بالتعویض و إذا امتنع لمدین عن التنفیذ یتم تنفی

المحكوم المماطل و الممانع و ذلك بطریق الحجز على أموالھ و ھذا ھو الطریق غیر المباشر و 



 

 ب 
 

ھو ما یسمى بالحجز العقاري على العقار الذي اخصھ المشرع في مجموعة من المواد في قانون 

و ذلك بوضع أملاك المدین العقاریة  799یة إلى غا 721الإجراءات المدنیة و الإداریة من المادة 

أو الحقوق العینیة العقاریة تحت ید القضاء و ذلك من اجل استیفاء الدیون في حالة عدم كفایة 

الأموال المنقولة و ذلك من خلال سند تنفیذي و بالتالي فھو طریق استثنائي تمھیدا لبیعھا بالمزاد 

  .العلني 

 :سبب اختیار الموضوع  

في التعرف على التنفیذ الجبري على العقارات بما انھ لم یحظى بالدراسة الكافیة خاصة بعد یتمثل 

و یضاف إلى ذلك طرح الكثیر من القضایا على القضاء التي , تعدیل قانون الإجراءات المدنیة 

 .تتعلق بالحجز على العقارات 

 :الإشكالیة 

 :تم تناولھ نطرح الإشكالیة التالیة  من خلال ما

  ا ھي الطبیعة القانونیة للحجز التنفیذي على العقارات ؟ و ما ھي آلیات الحجز العقاري ؟م

 :ومن خلال ھذه الإشكالیة نطرح التساؤلات التالیة 

 ھل الإجراءات القانونیة كافیة لحمایة حق الدائن ؟ -*

 ھل التنفیذ یتم على العقارات المشھرة و العقارات الغیر مشھرة ؟

 لتنفیذ ؟ما ھي أطراف ا

 ما ھي أطراف التي یجوز الحجز علیھا ؟

 ما ھي آثار الحجز على المدین ؟

و للإجابة على ذلك اتبعنا المنھج التحلیلي الذي یعتبر من المناھج التي تستخدم في العدید من 

 .الدراسات القانونیة و السیاسیة و الإعلامیة 

فبالدرجة الأولى ضیق , ثیرة و متنوعة أما عن الصعوبات التي واجھتنا في ھذه الدراسة فھي ك

الوقت على اعتبار أن الموضوع یستلزم أن یتم دراستھ دراسة كافیة من اجل التحكم فیھ و تسھیل 

بالإضافة إلى قلة المراجع المتخصصة في الموضوع للاعتماد , على القارئ استیعاب الموضوع 



 

 ج 
 

ضمن فصلین الفصل الأول یكون على و علیھ سوف نقوم بدراسة موضوعنا , علیھا في الدراسة 

الطبیعة القانونیة للحجز على العقارات و ھو یتضمن مبحثین المبحث الأول مفھوم العقار و 

الحقوق العینیة العقاریة و المبحث الثاني مفھوم التنفیذ العقاري و الحجز العقاري أما الفصل 

ین أشخاص التنفیذ و دور المحضر الثاني  فیكون على آلیات الحجز العقاري ویتمحور على مبحث

 .القضائي و الخاتمة التي حوصلنا فیھا نتائج  دراستنا ھذه 
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و بالتالي فانھ یقع التنفیذ على أموالھ , إن استیفاء الحق من المدین ینصب على الذمة المالیة لھ    

و , تحت حیازتھ أو بحیازة غیره و ذلك من خلال التنفیذ علیھا كونھا ضامنة للوفاء لدیونھ  سواء

لما كانت دراستنا تتعلق بالتنفیذ الجبري فإننا ارتأینا أن نعالج الموضوع من خلال أولا معرفة 

یة ھامة لا العقار و الحقوق العینیة العقاریة لما لھا أھمیة خاصة بالنسبة للأفراد و كقیمة اقتصاد

والتي یتمتع عن طریقھا , یمكن المساس بھا إلا بإتباع إجراءات قانونیة واضحة و صریحة 

و ما یدخل ضمن نطاق التصرف فیھ و كذا إمكانیة التنفیذ بصورتھ , بالحمایة من طرف الدولة 

یر الموضوعیة و كذا الإجرائیة و الذي یتجسد في صورتھ الجبریة و التي تظھر في التنفیذ غ

و التمییز ) التحفظي و التنفیذي ( المباشر أو بطریق الحجز العقاري من خلال تعریفھ و أنواعھ 

بینھما على اعتبار أن الحجز العقاري ھو الذي سیحظى بالنصیب الأكبر من المناقشة و التحلیل 

ر و الحقوق و لھذا ارتأینا إلى إظھار مفھوم العقا, كونھ یجسد الجانب الإجرائي لاستیفاء الدین 

العینیة العقاریة و كذلك مفھوم التنفیذ و الحجز العقاري الواردة على تلك العقارات التي تدخل 

 .و ذلك بالطرق القانونیة الساریة المفعول , ضمن استیفاء الدائن لحقوقھ 
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    مفھوم العقار و الحقوق العینیة العقاریة :المبحث الأول                
واقتصادیة بالنسبة للأفراد و الدولة فانھ من الضروري ,  نظرا لما للعقار من أھمیة  اجتماعیة            

و معرفة مضمونھ باعتباره عنصرا مادیا ضامنا للذمة المالیة للفرد و , بما كان التطرق إلى دراستھ 

ي یمارس كافة الحقوق و معرفة أنواعھ و التأكد من مالكھ الفعلي الذ, مقوما ھاما یجب تحدید طبیعتھ 

و كذا ما یترتب من تلك التصرفات التي یبرمھا الأشخاص من خلال التنوع , التي یمنحھا لھ القانون 

أملاك عقاریة  إلىالعقاري الذي ساھمت فیھ ید الإنسان و الذي واكبتھ أدوات قانونیة حیث صنفتھ 

            )1(  وطنیة و أملاك عقاریة وقفیة و أملاك عقاریة خاصة 

           تعریف العقار و أنواع العقارات :المطلب الأول   
إن العقارات بمختلف أنواعھا سواء كانت صناعیة أو فلاحیھ أو عمرانیة تلعب دورا ھاما في   

    .  مجال التنمیة الاقتصادیة ة الاجتماعیة لدا یجب معرفة طبیعتھ و معرفة أنواعھ 

                تعریف العقار : 01الفرع   
بأنھ كل شيء مستقر بحیزه  "من القانون المدني  683فتح العین و القاف عرفتھ المادة العقار ب  

             .  ) 2("   یمكن نقلھ من دون تلف فھو عقارفیھ ولا  و ثابت

ویشمل العقار لھذا المعنى الأراضي و المباني و كل ما یتصل بالأرض بشكل قار لذلك قد یكون 

                  .ص العقار بطبیعتھ أو عقار بالتخصی

یشمل الأرض و ما اتصل بھا بشكل قار مثل المباني و الأشجار و الغراس و  :العقار بطبیعتھ -ا  

        .ثمارھا شریطة أن  تحجز مع الأرض و إلا عدت منقولا بحسب المال 

ھو منقول وضعھ المالك خدمة للعقار بصفة دائمة من اجل استغلالھ  :العقار بالتخصیص -ب  

ویجب أن تحجز مع العقار و إلا عد حجز على , و المعدات الفلاحیة و الحیوانات   مثل الجرارات

.                                                                                                                            و قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة , ) 3( منقول

على أموال  636لم تنص على عدم جواز الحجز على العقار بالتخصیص حینما نص في المادة         

القابلة للحجز لأنھا تكون منقولات مثل الآلات و الحیوانات فیعد حجزا على منقول في حالة الحجز 

  علیھا مستقلة عن العقار الذي تخدمھ 
                                                             

  .1990سنة  49الجریدة الرسمیة رقم –المتضمن التوجیھ العقاري المعدل و المتمم  1990نوفمبر  08المؤرخ في  90-25القانون  - 1
ماي 13المؤرخ في  05/07المتضمن القانون المدني الجزائري المعدل و المتمم بالامر  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58/75الأمر  - 2

  .78الجریدة الرسمیة عدد  2007
  .36ص ,  2005الجزائر ,دیوان المطبوعات الجامعیة , طرق التنفیذ في قانون الإجراءات المدنیة و الجزائیة , حسین محمد  - 3
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 :أنواع العقارات : 02الفرع 

للتنفیذ الجبري یجب تصنیفھا و معرفة مالكھا من اجل تحدید ما یجوز باعتبار العقار محل       
التنفیذ علیھ جبرا بواسطة حجزه و وضعھ بین ید القضاء من اجل بیعھ و استیفاء ثمنھ لسداد الدین 

  .و العقار الذي لا یجوز التنفیذ علیھ , 

ط تجاري أو صناعي أو سیاحي ھذا العقار قد یكون مبنیا كالمحلات السكنیة و المھنیة أو لنشا     

و قد یكون غیر مبني مثل الأراضي الفلاحیة و الرعویة  و یسمى بالعقار , فھو عقار حضري 

ھذا التنوع العقاري ساھمت في رسمھ ید الإنسان و واكبتھ أدوات قانونیة حیث صنفتھ . الریفي 

  .ة إلى أملاك عقاریة وطنیة و أملاك عقاریة وقفیة و أملاك عقاریة خاص

  العقارات التابعة للأملاك الوطنیة  :أولا 

یدخل ضمن الأملاك العقاریة التي تملكھا الدولة و جماعتھا المحلیة في عدد الأملاك الوطنیة و 
  :من قانون التوجیھ العقاري من   (1) 24تتكون حسب المادة 

 .الأملاك العمومیة و الخاصة للدولة -   

 .للولایة الأملاك العمومیة و الخاصة -  

  .الأملاك العمومیة و الخاصة للبلدیة -  

 )2( المعدل و المتمم 1990دیسمبر  01المؤرخ في  90-30وقد كرس القانون الأملاك الوطنیة 

  .و إما ملكیة وطنیة خاصة , فھي إما وطنیة عامة ,  ازدواجیة الملكیة الوطنیة 

 :العقارات التابعة للأملاك الوطنیة العمومیة -ا      

من قانون الأملاك الوطنیة  15إما طبیعیة مثل الشواطئ و المجاري و غیرھا حسب المادة 
اصطناعیة مثل السكك الحدیدیة و الموانئ و المطارات و المباني العمومیة و الطرق و الآثار و 

 01فقرة  04من نفس القانون فھي غیر قابلة للحجز حسب المادة  16الخ حسب المادة ...الحدائق 
الأملاك الوطنیة العمومیة غیر قابلة للتصرف  "حیث تنص  2008بعد تعدیل  90-30ن قانون م

وھو نفس حكم الذي جاء بھ قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  "...فیھا و لا للتقادم و لا للحجز 
  . 01فقرة  636في مادتھ  2008فیفري  25بتاریخ  09-08

                                                             
  .السابق الذكر –المتضمن التوجیھ العقاري المعدل و المتمم  1990فمبر نو 08المؤرخ في  90-25لقانون  - 1
 20المؤرخ في  08-14و المتمم للقانون رقم  1990سنة  52الجریدة الرسمیة رقم  –المتعلق بالأملاك الوطنیة  90-30القانون رقم  - 2

  . 2008سنة  44الجریدة الرسمیة رقم - 2008جویلیة 
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ھا تؤدي وظیفة امتلاكیة و مالیة من جھة وان الذمة المالیة للدولة إن الھدف من ذلك أن              
والجماعات المحلیة یفترض فیھا الملاءة و بالتالي لا یتصور الوصول إلى مرحلة التنفیذ الجبري 

, ملائمة الأشخاص المعنویة باعتبارھا قادرة على تنفیذ التزاماتھا دون ضغط أو إكراه من جھة (,
  ).المرافق العامة وضمان استمراریة 

من قانون الأملاك  03حسب نص المادة    :  ب العقارات التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة
الوطنیة في العقارات التابعة للملكیة الوطنیة الخاصة ھي تلك العقارات التي تؤدي وظیفة 

  .امتلاكیة و مالیة 

فان  الوطنیة  الأملاك  من قانون   دلةالمع 02فقرة  04إلى نص المادة   وبالرجوع                
الأملاك الوطنیة الخاصة  كقاعدة عامة غیر قابلة للتقادم و لا للحجز بما فیھا العقارات و 
الحقوق العینیة العقاریة و دلك یعود أساسا إلى ملاءة الذمة المالیة من جھة و إن الدولة 

  . خرى تنفد طواعیة دون اللجوء إلى التنفیذ الجبري من جھة أ

أما التصرف في الأملاك الوطنیة الخاصة فھي قابلة للتصرف فیھا وفقا للقانون مثل البیع في               
 .إطار التنازل عن السكنات التابعة للدیوان الترقیة و التسییر العقاري مثلا 

قاریة التابعة و كاستثناء أول عن قاعدة عدم جواز الحجز على العقارات و الحقوق العینیة الع     
للملكیة الوطنیة الخاصة فان العقارات التي تخصصھا الدولة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة 
باعتبار أن ھذه المؤسسات تخضع للقانون الخاص فھي أشخاص اعتباریة تتمتع بصفة التاجر 

بما فیھا , لعلني فھي شركات تجاریة أموالھا بما فیھا العقارات قابلة للحجز علیھا و بیعھا بالمزاد ا
  .تلك التي تمنحھا لھا الدولة 

المتعلق بضبط كیفیة  87-19أما الاستثناء الثاني فقد جاءت بھ نصوص خاصة تتمثل في القانون 
والذي ) 1 (استغلال الأرض الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة و تحدید حقوق المنتجین و واجباتھ

و كذلك , دائم على مجمل الأراضي في المستثمرة الفلاحیة منح للمنتجین الفلاحین حق الانتفاع ال
تمنح لھم الملكیة المطلقة للتخصیص بینما تحتفظ الدولة بملكیة الرقبة و بالتالي فحق الانتفاع الدائم 

جعلھ حقا عینیا عقاریا ینتقل  إلى الورثة و یمكن , ما یسمى بالانتفاع الدائم  87-19حسب قانون 
  .) 2(جز علیھ و كذلك یمكن رھنھ التنازل عنھ و الح

  .المتعلق بالتوجیھ العقاري 90-25من القانون  62وللدولة ممارسة حق الشفعة حسب نص المادة 

                                                             
-46الجریدة الرسمیة  15-08-2010المؤرخ في  10-03الملغى بموجب القانون  1987دیسمبر  08لمؤرخ في ا 19/87القانون رقم  - 1

  .الذي یحدد شروط و كیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة  2010
, دار ھومة للنشر , یلات و احدث الأحكام المنازعات العقاریة طبعة جدیدة في ضوء أخر التعد, حمدي باشا عمر و زروقي لیلى  – 2

  . 113ص ,  2008الجزائر 
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  العقارات التابعة للأملاك الوقفیة :ثانیا 

المتعلق بالتوجیھ العقاري على أن الأملاك الوقفیة ھي أملاك  90-25قانون  31تنص المادة       

ا مالكھا بمحض إرادتھ لیجعل التمتع بھا دائما تنتفع بھ جمعیة خیریة أو جمعیة ذات التي حبسھ

سواء أكان ھذا التمتع فوریا أو عند وفاة الموصین الوسطاء الدین یعنیھم المالك , منفعة عامة 

  . المذكور 

 :الوقف العام -ا    

لتملك وجھ التأبید و التصدق بأنھ حبس العین على ا )1 (من قانون الأوقاف 03حسب المادة     

و بالتالي فان الوقف العام للعقار , بالمنفعة على الفقراء أو على وجھ من أوجھ البر و الخیر 

عبارة عن عقد ملزم لجانب واحد یحرره الموثق و یسجلھ لدى المحافظة العقاریة اذ تزول حق 

أي أن  ,حكام الوقف و شروطھ ملكیة الواقف و یؤول حق الانتفاع إلى الموقوف علیھ في حدود أ

ناظر (فملكیة الرقبة تصیر شخصیة معنویة تراقبھا مدیریة الأوقاف , حق الملكیة یتجزا 

إذا یرتب حق الوقف حقا عینیا أصلیا ھو حق انتفاع ,إما حق الانتفاع یؤول إلى المنتفع ,)الوقف

و یحكم ھدا التصرف  واقع على عقار لصالح الموقوف علیھ و الذي یجب أن یكون جھة خیریة

  .قانون الأوقاف

عدم  02فقرة  636وقد جاء قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة صریحا حیث أكد في مادتھ      

الإیرادات جواز الحجز على الأموال الموقوفة وفقا عاما ما عدا الثمار و الإیرادات على أساس أن 
  . وان الثمار منقولات بحسب المال ) نقود(منقولات 

منھ  21و المتصفح لقانون الأوقاف یظھر لھ انھ یجوز الحجز على حق الانتفاع حسب المادة      

 ."یجز جعل حصة المنتفع ضمانا للدائنین في المنفعة فقط أو في الثمن الذي یعود إلیھ  "

  

                                                             
ماي  22المؤرخ في  01-07المعدل بالقانون رقم  21الجریدة الرسمیة رقم  1991افریل  27المؤرخ في  91-10قانون الأوقاف رقم  - 1

  . 83الجریدة الرسمیة رقم  2002ردیسمب 14المؤرخ في  02-10و المعدل بالقانون رقم  29الجریدة الرسمیة رقم  2001
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لى إلا انھ لا یمكن تصور الحجز  على حق الارتفاق في الوقف العام و إنما یكون الحجز فقط ع

المنافع من الثمار و الإیرادات أو ثمنھا و بالتالي فھي منقولات تخضع في حجزھا للقواعد العمة 

  .في الحجز على المنقول 

 :الوقف الخاص -ب      

الواقف على عقبھ من ذكور و الإناث أو على أشخاص معینین ثم یؤول إلى و ھو ما یحبسھ       

 .ع الموقوف علیھم الجھة التي یعینھا الواقف بعد انقطا

حیث  02-10من القانون  03و قد تم التعدیل فیما یخص الوقف الخاص بموجب المادة       

أما الوقف الخاص فقد أحیل للأحكام التشریعیة و التنظیمیة , أصبحت تنص على الوقف العام 

غیت جمیع المواد حیث أل,) 1(المعمول بھا في قانون الأسرة بموجب المادة الثانیة من نفس التعدیل 

  .المتعلقة بالوقف الخاص 

  :العقارات التابعة للأملاك الخاصة  :ثالثا     

العقاریة الخاصة نظمھا القانون المدني و قانون التوجیھ العقاري و ھي حق التمتع  الملكیة    
   :و یمكن تصورھا في عدة حالات , و حق التصرف في العقارات ) استعمال و استغلال (

حق (و انتفاع ,) حق التصرف فیھا(قد تكون الملكیة العقاریة الخاصة كاملة من رقبة  -1   

وقد تقتصر على ملكیة الرقبة فقط أو ملكیة الانتفاع , فینفد علیھم جمیعا ) الاستعمال و الاستغلال

  .فینفد على إحداھا , فقط 

و ,لیھا و بیعھا بالمزاد العلني فینفد في الحجز ع :قد تكون الملكیة العقاریة الخاصة مفرزة  -2  

قد تكون ملكیة مشاعة فینفد على الحصة و تباع بالمزاد العلني و الراسي علیھ المزاد یصبح مالكا 

  ولا یملك شركاء في الشیوع في ھده الحالة حق الشفعة بالحلول محل  )1(شریكا على الشیوع

  
                                                             

  .السابق الذكر  – 91-10قانون الأوقاف رقم  -1
  .مرجع سابق الذكر –طرق التنفیذ في الإجراءات المدنیة الجزائریة , حسین محمد  -2
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العلني وفقا لإجراءات رسمھا القانون و ھدا المشتري في شراء العقار باعتبار إن البیع یتم بالمزاد 

  .من قانون المدني  778ما أكدتھ المادة 

وھي الحالة التي  :قد تكون الملكیة العقاریة الخاصة ملكیة مشتركة في العقارات المبنیة  -3  

و تظھر غالبا ھده الملكیة , یكون علیھا العقار المبني ملكیتھ مقسمة حصصا بین عدة أشخاص 

عمارات مثل الحیطان الفاصلة و تكون الأجزاء المشتركة غیر قابلة للحجز منفصلة عن في ال

من قانون المدني فھي لا تباع و مستقلة عن الحق  746و ھدا ما أكدتھ المادة , الأجزاء الخاصة 

 772إلى  743لان استقلالھا یعدم فائدتھا و قد نظمھا المشرع الجزائري في المواد , الذي تخدمھ 

  .القانون المدني  من

كان یمتلك المدین :قد تكون الملكیة العقاریة الخاصة مقرونة بشرط مانع للتصرف لمدة معینة -4  

فالقاعدة العامة إن , عقارا وھبھ لھ أبوه بعقد ھبة مشروطة بعدم التصرف حتى بلوغ سن معینة 

ھنا بدون جدوى لان و تطبیقا لدلك یكون الحجز , كل ملا یجوز التصرف فیھ لا یجوز حجزه 

و ھده الأموال لا یجوز للمدین بیعھا و من باب أولى إلا تباع في , الھدف من الحجز ھو البیع 

  .من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  02فقرة  636و قد أكدت دلك المادة 1المزاد العلني 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
  السابق الذكر – 91-10قانون الأوقاف رقم -1
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 :تعریف الحقوق العینیة العقاریة  : 2المطلب 

رق للحقوق العینیة العقاریة سواء كانت أصلیة أو تبعیة یھدف إلى معرفة معناھا و إن التط     

و ذلك وفقا لما قدمھ المشرع , مدى قابلیتھا للتنفیذ علیھا بحجزھا و بیعھا بالمزاد العلني 

  .الجزائري في القانون المدني 

 :الحقوق العینیة العقاریة الأصلیة  : 1الفرع 

 .تجزأ عنھا من حق انتفاع و حق استعمال و حق سكن و حقوق ارتفاق یشمل حق الملكیة وما ی

إن الملكیة ھي حق  :"تنص على من القانون المدني  674المادة  :حق الملكیة العقاریة – 1

  .التمتع و التصرف في الأشیاء بشرط إلا یستعمل استعمالا تحرمھ القوانین و الأنظمة 

لا فھو عمل مادي و قد یكون عمل قانوني مثل البیع و كالھدم مث :حق التصرف في العقار  -ا
  .الرھن 

 :حق التمتع في العقار -ب

 )ى منافعھ مثل سكنھ أو زرع أرضھ الحصول عل(حق الاستعمال -

وھو الحصول على الثمار سواء طبیعیة مثل الكلأ أو صناعیة مثل حق الاستغلال  -        

 .المحاصیل أو المدینة مثل ثمن الإیجار 

إن حق الملكیة بسلطتیھ من تصرف و تمتع قابلة للحجز مجتمعة باعتبار كل ما ھو قابل  -     

كما یمكن الحجز فقط على الرقبة لصاحب حق التصرف أو على حق , للتصرف فھو قابل للحجز 

  .الانتفاع لصاحب حق الانتفاع 

  :الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة العقاریة  -2

وتتمثل في حق الانتفاع و حق الاستعمال و السكن وكذا  )1( 881إلى  844 لقد وردت في المواد

  .حق الارتفاق 

 
                                                             

ماي  13المؤرخ في  05/07ي الجزائري المعدل و المتمم بالأمر المتضمن القانون المدن 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58/75الأمر  - 1
  . 78الجریدة الرسمیة عدد ,  2007



 الطبیعة القانونیة للحجز العقاري  :الفصل الأول                                      التنفیذ الجبري للاحاكم القضائیة في المواد العقاریة          
 

17 
 

ھو ذلك الحق الذي یخول صاحبھ سلطة استعمال شيء مملوك للغیر و استغلالھ :حق الانتفاع -ا
في مقابل المحافظة علیھ ورده إلى صاحبھ عند نھایة حق الانتفاع و الذي ینتھي حتما بموت 

ویترتب على ذلك انھ یعتبر , ویبقى للمالك ملكیة الرقبة و التي تخول لھ سلطة التصرف , المنتفع 
ولكن لمالك الرقبة حق الشفعة طبقا لنص , مالا عقاریا و بالتالي یجوز التصرف فیھ ببیعھ مثلا

و كذلك یجوز رھنھ رھنا رسمیا و من ثم یخضع للشھر مع أخذ ) 1(من قانون المدني  795المادة 
ولقد أورده المشرع الجزائري في القانون المدني من , ین الاعتبار الطبیعة المؤقتة لحق الانتفاعبع

ونشیر ھنا إلى انھ لا تثبت لمالك الرقبة حق الشفعة إذا بیع حق الانتفاع  854إلى  844المواد 
  .من قانون المدني  792بالمزاد العلني بعد الحجز علیھ طبقا لنص المادة 

وھو الحق العیني الذي یتقرر للشخص على شيء مملوك لغیره  :عمال و حق السكن حق الاست-ب
وإذا كان ھذا الاستعمال لا یكون إلا بسكناه كان , یخول لصاحبھ استعمال الشيء لنفسھ و لأسرتھ

  .الحق حق للسكنى 

و  من القانون المدني فان ھذا الحق یتحدد بقدر ما یحتاج إلیھ صاحب الحق 855حسب المادة 
 856أما المادة , أسرتھ لخاصة أنفسھم دون إخلال بالأحكام التي یقررھا السند المنشئ للحق 

تنص انھ لا یجوز التنازل للغیر عن حق الاستعمال و حق السكن إلا بناء على شرط صریح أو 
وتسري القواعد الخاصة بالانتفاع على حق الاستعمال و حق السكن من حیث مدتھ , مبرر قوي 

  .تزامات المستعمل أو السكن و ال

لذا فانھ یستبعد تنفیذ , وبالتالي لا یجوز الحجز علیھ إلا إذا وجد شرط صریح یجیز التنازل عنھ 
لأنھا لا تدخل في الذمة المالیة , الحجز باعتبار أن ھذه الحقوق لا تدخل في الضمان العام للدائنین 

  .ین و لا یمكن للغیر استعمال ھدا الحق للمدین ولا تباع للغیر كونھا استعمالا على المد

ھو حق عیني أصلي عبارة عن قید یتقرر على عقار یسمى العقار الخادم أو : حق الارتفاق- ج
لمصلحة عقار آخر یسمى العقار المخدوم أو المر تفق و بالتالي فھو حق تابع لا   ,  المر تفق بھ

و ینتقل دائما مع العقار و , و الثاني منتفع بھ ینفصل عن العقار الخادم و المخدوم فالأول مثقل بھ 
یجري على العقار من تصرفات فلا یجوز التصرف فیھ مستقلا عن العقار الذي یخدمھ بالبیع أو 

و یترتب على ذلك أیضا انھ إذا بیع العقار أو رھن أو وھب فانھ یشمل ھذا , الرھن أو غیر ذلك 
ملحقات العقار محل تصرف و بما انھ لا یجوز كذلك باعتباره من , التصرف حق الارتفاق  

التصرف في حق الارتفاق مستقلا  أیضا عن العقار الذي یخدمھ و مثال ذلك الحجز على عقار 
المدین و لمالك ھدا العقار حق الارتفاق على عقار جاره لصالح عقاره بالمرور علیھ فیتم الحجز 

  .من ق م    867قار المخدوم حسب المادةعلى حق الارتفاق بصفة آلیة بمجرد الحجز على الع

 
                                                             

  .السابق الذكر –المتضمن القانون المدني الجزائري المعدل و المتمم  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58/75الامر  -  1
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 :الحقوق العینیة العقاریة التبعیة  : 2الفرع 

لقد أورد القانون المدني الجزائري الحقوق العینیة التبعیة أو التأمینات العینیة في الكتاب                 
ي و حق         وحصرھا بالترتیب في الرھن الرسم (1) 1003إلى المادة  882الرابع من المادة 

والذي یھمنا في ھدا المقام الحقوق العینیة , التخصیص و الرھن الحیازي و حقوق الامتیاز 
  .التبعیة الواقعة على عقار 

فھو , لقد أورد المشرع الحق العیني الذي یضمن للدائن الوفاء بحقھ كاملا من أموال المدین        
ل المدین یخول لھ حق تتبع ھذا المال و حق الأولویة سلطة مباشرة للدائن على مال معین من أموا

  .على سائر الدائنین 

لك في أي ید كانت وذ )التامین العیني(یعطي للدائن حق تتبع المال :میزة التتبع  -
      .بالحجز علیھ و استفاء حقھ منھ 

ا تم الحجز أي انھ إذ,  وھي الأسبقیة أو الأفضلیة على سائر الدائنین : میزة الأولویة -    
على المال من دائن صاحب تامین عیني و دائن عادي لیس لھ تامین عیني على ھدا المال و لم 

فلا یدخل الدائن صاحب التامین العیني في قسمة غرماء مع ,  یكفي المال للوفاء بالدینین معا 
  .بل یستوفي حقھ كاملا قبلھم ,  الدائن الآخر أو الدائنین الآخرین 

  .  (2)من القانون المدني  936إلى  882ورد في المواد  :لرھن الرسمي ا :أولا    

یخول لصاحبھ من اجل استفاء دینھ من ثمن ذلك العقار ,  فھو حق عیني تبعي یرد على عقار
من  885وھو ینشا من خلال عقد مفرغ في شكل معین حسب المادة , میزتي التقدم و التتبع 

عقد رسمي یحرره الموثق أو " :من القانون المدني فقد جعلتھ  883أما المادة , القانون المدني 
وینبغي تحت طائلة البطلان أن یفرغ عقد ,   "بموجب حكم قضائي أو یقرر بمقتضى القانون 

  . )3( الرھن الرسمي في قالب شكلي یعده الموثق و یخضعھ للشھر العقاري بالمحافظة العقاریة

المدین یكسب الدائن على عقار مخصص بوفاء دینھ حقا عینیا ینشا الرھن الرسمي بین الدائن و *
یكفل لھ التقدم على غیره من الدائنین العادیین التالیین لھ في المرتبة باستیفاء حقھ من ثمن دلك 

  . العقار في أي ید یكون 

لكن المشرع أكد انھ یمكن أن یكون ,   یتمیز بان مصدره في الأصل اتفاقي على شكل عقد*
و یتطلب انعقاده في ورقة رسمیة مما یعني انھ عقد , حكم قضائي أو بموجب القانون بموجب 

  ولكن, وكذلك یجوز لمالك العقار المرھون حق التصرف فیھ بیعھ مثلا , شكلي و لیس رضائي 
                                                             

  .السابق الذكر –الجزائري المعدل و المتمم  المتضمن القانون المدني 1975سبتمبر 26المؤرخ في  58/75الأمر  - 1
  .السابق الذكر  –المتضمن القانون المدني الجزائري المعدل و المتمم  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58/75الأمر  - 2
  . 54ص ,  2012الجزائر , دار الخلدونیة , العقار الجزائري , خلفوني مجید  - 3
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ینتقل للغیر مثقلا بھذا الرھن و للدائن حق التتبع في حالة عدم الوفاء بالدین عند حلول الأجل و 
  .من قانون المدني  894أكدتھ المادة ھدا ما 

أما شھره في المحافظة العقاریة فیھدف إلى تمكین أطراف عقد الرھن من الاحتجاج بھ اتجاه 
فلا ینفد الرھن في حق الغیر إلا من , الغیر من الدائنین الآخرین أو من تنقل إلیھم ملكیة العقار 

یباشر علیھ كل سلطات المالك حسب ما أكدتھ  و یظل العقار في حیازة المدین الذي, تاریخ قیده 
وما على الحاجز الانتظار إلى اجل حلول دین مدینھ و , من القانون المدني  904و  895المواد 

یقوم الدائن بالتنفیذ و الحجز على ما تحصل , عندما ینفد مدینھ على العقار المرھون لمدین مدینھ 
أو في , العقار المثقل بالرھن الرسمي بالمزاد العلني علیھ من مدینھ من أموال جراء حجز و بیع 

فینفد على مقابل , حالة تطھیر العقار من الرھن اذا كان العقار في ید الغیر الحائز لھ بسند 
  .التطھیر 

ھو حق عیني تبعي یرد على العقار و یخول لصاحبھ استیفاء دینھ  :الرھن الحیازي  :ثانیا 
  . (1)یخول كذلك تتبعھ في أي ید كان  متقدما على سائر الدائنین و

والرھن الحیازي ھو عقد ینشئ الحق في احتباس ما في ید الغیر یرتضیھ المتعاقدان ضمانا     

و ینشا بالاتفاق بناء على عقد , لحق یمكن استفاؤه منھ كلھ أو بعضھ بالتقدم على سائر الدائنین 

, ارات و المنقولات بخلاف الرھن الرسمي فھو عقد رضائي لا یلزم شكل معین و یرد على العق

و أضاف انھ من اجل نفاده تجاه الغیر إلى جانب  968إلى  966و قد أورده المشرع في المواد 

شھره في المحافظة العقاریة و بموجب عقد الرھن الحیازي على العقار تنقل حیازة , التسلیم 

كل من الدائن و المدین و لا یجوز للمرتھن  العقار المرھون إلى الدائن ا و إلى الغیر الذي یحدده

  . (2)أن ینتفع بالعقار المرھون حیازیا بغیر ادن الراھن 

ھدا و یخول الرھن الحیازي للدائن المرتھن أفضلیة في استیفاء حق قبل غیره من الدائنین 

ك فان للدائن كذل, العادیین و الدائنین أصحاب الحقوق العینیة التبعیة المتأخرین عنھ في المرتبة 

المرتھن سلطة تتبع المال المرھون بما یتیح لھ التنفیذ علیھ حتى و لو انتقلت ملكیتھ إلى شخص 

  . (3)آخر غیر المدین الراھن 

  

                                                             
  .السابق الذكر –المتضمن القانون المدني الجزائري المعدل  1975ر سبتمب 26المؤرخ في  58/75الأمر  -  1
  . 75ص  2004طبعة , عین ملیلة , دار الھدى , الاجتھاد القضائي وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنیة , بن سعید عمر  -  2
  . 2004الجزائر , دیوان المطبوعات الجامعیة , الأول الجزء , ) الاجتھاد القضائي للغرفة القضائیة ( الحجز العقاري , بن ملحى الغوثي  -  3
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 : مفھوم التنفیذ العقاري و الحجز العقاري:المبحث الثاني 

ل تصرف خلا إن العمل على استعادة الطرف المتضرر لحقوقھ الثابتة بموجب سند یحوزه من

مصطلح الاقتضاء عند التنفیذ الجبري و كدا الوفاء عند التنفیذ  ,إجرائي قانوني قد یقصد بھ 

بمجرد استعانة  الدائن بالقائم  لا تماما عند الوفاء الاختیاري إذفالتنفیذ یظل مستق , الاختیاري

لأول   راهاعذشرة بعد لك تنفیذا و لو استجاب المدین مبابغیة استعادة حقھ الثابت بعد ذبالتنفیذ 

 . (1) مرة

 تعریف التنفیذ العقاري  : المطلب الأول

  تعریف التنفیذ العقاري : 01الفرع 

اما في 0ھو تحقیق الشيء و إخراجھ من حیز الفكر و التصور إلى مجال الواقع الملموس  : لغة

  .الأول موضوعي  و الثاني إجرائي  معنیین  :اصطلاح  القانون الخاص نقصد بھ 

وھو الوفاء بالالتزام و ھدا الوفاء قد یكون اختیاریا وھو الأصل وقد   المعنى الموضوعي/1
یكون جبریا حیث إذا  امتنع المدین أو تأخر في تنفیذ التزامھ یلجا الدائن إلى القضاء  لإجباره 

لان التنفیذ على الوفاء رغما عنھ و بالقوة و ھنا ھو التنفیذ الجبري الذي یعنینا في ھده الدراسة 
  .الاختباري لا یثیر أیة مشكلة بحسب الأصل

ھو الوفاء بالالتزام و الوفاء عند فقھاء القانون المدني إما اختیاري أو  :والمعنى الموضوعي 

قھري دلك أن الفقھ ولاسیما في ألمانیا و ایطالیا یمیز في رابطة الالتزام بین عنصرین ھما 

  )2(المدیونیة و المسؤولیة 

أن یقتضي  و القاعدة الأساسیة في التنفیذ الجبري ھو انھ لا یجوز للمرء عنى الإجرائي الم/2

فذلك یحقق حمایة حقوق الدائن و المدین و حقھ لنفسھ بیده بل یجب أن یلجا  إلى السلطة  العامة 

  .الغیر التي یحتمل المساس بھا لو ترك الأمر بید الدائن 

                                                             
الطبعة  08-09طرق التنفیذ من الناحیتین المادیة و الإجرائیة وفقا للتشریع الجزائري لاسیما قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة , بربارة عبد الرحمان  -  1

  . 83منشورات بغدادي ص  – 2009-الأولى 
  . 5-6بق الذكر ص مرجع سا, محمد حسین  -2
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  أركان التنفیذ العقاري : 02الفرع 

ویشترط فیھ أن یكون ,  وھو كل ما یجري التنفیذ لصالحھ على مال معین :طالب التنفیذ-     1

 من وقت بدء إجراءات التنفیذ إلى نھایتھا) صفة الدائن(ه الصفة و یجب أن یبقى حائزا لھذ, دائن 

ن رفع التي تشترط في م) 1(من قانون الإجراءات المدنیة  و الإداریة 13عملا بأحكام  المادة ,

الدعوى –و خصومة التنفیذ , الدعوى أمام القضاء أن یكون حائزا لصفة و مصلحة في ذلك 

  . وحكمھا حكم الدعوى القضائیة فیما یتعلق بحیازة الصفة و المصلحة -التنفیذیة

من تاریخ قابلیة السند للتنفیذ  15ویستمر حق المنفذ لھ في طلب التنفیذ لمدة خمسة عشر سنة      
من قانون  630ة تقادم الحقوق التي تتضمنھا السندات التنفیذیة أعمالا لنص المادة وھي مد

  .  (1)الإجراءات المدنیة و الإداریة

إجراءات  التنفیذ یحل محلھ خلفھ إذا مات الدائن قبل أو أثناء مباشرة  :وفاة طالب التنفیذ     

و یتعین في ھذه الحالة إثبات صفة , أو العام كالوارث أو الموصي لھ بعین معینة بالذات الخاص 

و إذا وقعت منازعة في ھده ,الخلف بفریضة و إعلان المدین عن قبل البدء في إجراءات التنفیذ 

واثبت احد الطرفین انھ رفع دعوى حول الصفة إمام قاضي الموضوع فان القائم   ,الصفقة 

ئیة المختصة و یجوز لھ أي بالتنفیذ یحرر محضرا عن ذلك و یحیل الخصوم إلى الجھة القضا

و الحجز في ھذه الحالة لا یخضع للتثبیت و , الدائن إجراء حجز تحفظي لحفظ حقوق التركة 

  . حین الفصل في دعوى المنازعة في الصفة , یبقى صحیحا إلى

لكن لك أن المنفذ علیھ قد لا یكون مدینا وذ, وھي اشمل من عبارة المدین  : المنفذ علیھ -        2

كما في حالة التنفیذ على الكفیل العیني الذي رھن عقاره , یكون شخصا آخر غیر المدین  قد

و التنفیذ على العقار المرھون ,   من قانون المدني 01فقرة  844لضمان دین غیره حسب المادة 

ة یتم ه الحالفالتنفیذ في ھذ, حق التتبع المقرر للدائن المرتھن تطبیقا لقاعدة  (2)وھو في ید حائزه 

من قانون  911ضد الحائز الذي انتقلت إلیھ ملكیة العقار المرھون رغم انھ لیس مدینا المادة 

  1.المدني 

                                                             
  .السابق الذكر –المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  09/08القانون -1
  . من القانون المدني السابق الذكر  911المادة  -2
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غیر انھ في حالة الكفیل الشخصي أي الذي قدم ذمتھ ضمانا لین غیره لا یجوز اتخاذ إجراءات     

و ھذا ما  (1)لدیھ التنفیذ ضده قبل الرجوع على المدین و تجریده من كل الأموال الموجودة 

  1.من قانون المدني  660أوضحھ مضمون المادة 

سلطة معینة تباشر إجراءات التنفیذ باعتبار انھ لا  : السلطة العامة كطرف التنفیذ-       3

وھي سلطة خارجیة ,یجوز للمرء أن یقتضي حقھ بنفسھ وإنما دوره ینحصر في النشاط القضائي 

مر التنفیذ تتولاه الدولة ممثلة بأشخاص تسند إلیھم مھمة القیام فأ, عن كل من الدائن و المدین 

  .بإعمال التنفیذ 

وھو كل من یلزمھ القانون بسبب صفتھ أو وظیفتھ أو علاقتھ : الغیر كطرف في التنفیذ-       4

و دون أن , بالاشتراك في إجراءات خصومة التنفیذ دون أن یكون من طرفي التنفیذ , بالخصوم 

  .ة ذاتیة بموضوع الحق المراد اقتضاؤه تكون مصلح

 :أنواع التنفیذ العقاري : 03الفرع       

  تنفیذ جبري أو قھري تنفیذ اختیاري أو رضائي و  :التنفیذ العقاري إلى نوعینینقسم 

بھ المدین بمحض إرادتھ دون تدخل من السلطة العامة  وھو الذي یقوم: التنفیذ الاختیاري     

و بھ ینقضي الالتزام الملقى على عاتقھ دون اللجوء إلى إجراءات التنفیذ الجبري  , لإجباره علیھ 

والدائن قد تحصل على    ,لان المحكوم علیھ قد تجنب ھذه الخصومة , ولا تقوم خصومة التنفیذ 

فأي إجراء یلي التنفیذ الاختیاري یكون إجراءا تعسفیا یھدف إلى إلحاق , عین ما التزم بھ المدین 

  .بالمحكوم علیھ دون جلب مصلحة للدائن  ضرر

ویعتبر التنفیذ اختیاریا حتى ولو قام بھ المدین مدفوعا بالخوف من إجباره على الوفاء      

وھو یعتبر اختیاریا أیضا حتى ولو قام بھ , بالالتزام بواسطة ما أعده التنظیم القانوني من وسائل 

  .المدین تحت تأثیر الخوف من بطش الدائن 

                                                             
السنة الثالثة  19دفعة , سلسلة محضرات القیت على الطلبة القضاة بالمدرسة العلیا للقضاء , طرق التنفیذ الجبري , ملزي عبد الرحمان  -1
                                                                      .                                                           61ص ,  2010-2009,
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ولا توجد إجراءات خاصة بھ لأنھ لا یتم بتدخل , ولا یثیر التنفیذ الاختیاري عادة أیة صعوبة      

ففي ,  السلطة القضائیة إلا إذا رفض الدائن ما یوفي بھ المدین منازعا إیاه في نوعیتھ أو كفایتھ 

ص من رئیس الذي   یقوم دون الترخی–ھده الحالة یقوم المدین باللجوء إلى المحضر القضائي 

بغرض الوفاء على  (1)من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 585,584طبقا للمادتین  -المحكمة

  .الدائن و یحرر محضرا بدلك 

وان  ,فإذا تم قبول العرض من الدائن یقوم المحضر القضائي بتحریر محضر إثبات ذلك      

حضر إثبات الرفض و یودع ما تم رفض الدائن ذلك العرض یقوم المحضر القضائي بتحریر م

 . و عند الاقتضاء بأمانة ضبط المحكمة , عرضھ إن كان نقود في حساب خاص تابع لھ 

سقوط حق الدائن في المطالبة بالحق محل العرض و الإیداع , ویترتب على إیداع العرض      

                                                                     .                      ویعد مضي أجال سنة واحدة من تاریخ إیداع العرض 

و یمكن للمدین استرجاع المبلغ أو الشيء المعروض أو المودع بعد انقضاء ھذا الأجل بأمر       

 1.على عریضة صادرة عن رئیس المحكمة 

 

 

 

 

 
                                                             

 .السابق الذكر –المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  09/08القانون  -1
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بمعنى أن الدائنین من ,  لمدین قد لا یتحقق التنفیذ الاختیاري من جانب ا :التنفیذ الجبري -2

وإزاء إصرار المدین على عدم الوفاء فان اقتضاء الدائن لحقھ ,  یواجھ مدینا یمتنع عن الوفاء بھ 

و سلطة إجبار المدین على تنفیذ ما التزم بھ لا ,  یستلزم إجبار ھدا المدین تنفیذ ما التزم بھ 

بناء على , لتي تجري التنفیذ تحت إشراف القضاء یباشرھا الدائن و إنما تباشرھا السلطة العامة ا

و على أن تتوافر شروط خاصة مقررة ساء بالنسبة إلى السند , طلب الدائن الذي بیده سند تنفیذي 

و یطلق على ,  (1)  التنفیذي أو صاحب الحق في إجراء التنفیذ أو الأموال التي التي یجوز التنفیذ

المدین على الوفاء بما التزم بھ و تجریھ السلطة العامة تحت  ھذا التنفیذ الذي یتم قھرا لإجبار

  .إشراف القضاء التنفیذ الجبري 

دلك التنفیذ الذي تجریھ السلطة العامة تحت إشراف " و بالتالي یمكن تعریف التنفیذ الجبري بأنھ 

تیفاء بناء على طلب دائن بیده سند تنفیذي مستوفي لشروط خاصة بقصد اس, القضاء و رقابتھا 

 .        حقھ الثابت في السند من المدین قھرا عنھ و لو باستعمال القوة العمومیة أن استلزم الحال ذلك 

  إما بطریقة مباشرة و إما بطریقة الحجز :والتنفیذ الجبري یتم بطریقتین 

كان  بمقتضاه یحصل الدائن على عین ما التزم بھ المدین أیا :التنفیذ المباشر أو العیني :أولا 

  .محلھ و موضوعھ سواء كان التزاما للقیام بعمل أو الامتناع عنھ 

و مثال دلك تنفیذ التزام المدین بتسلیم منقول أو عین معینة یكون بإجباره على تسلیم المنقول أو 

ام و تنفیذ الالتز,وإذا كان الالتزام بالبناء یكون تنفیذه بتشیید المبنى المتفق علیھ , العین ذاتھا لدائنھ

و تنفیذ الالتزام بإخلاء عقار معین یكون , بعد البناء في ارض معینة یكون بھدم ما تم بناءه 

وإذا صار التنفیذ العیني غیر ممكن لسبب لا دخل للمدین 1.بإخلاء ھدا العقار و طرد المدین منھ 

زام المدین إلى تحول الت,  2ومثال ذلك حالة ھلاك العین التي التزم المدین بتسلیمھا للدائن ,فیھ 

وفي الأخیر ینبغي ملاحظة إن التنفیذ الجبري لا یرد على الالتزام .  (2)التزام بدفع تعویض نقدي 

  . وعلیھ یكون للدائن المطالبة بالتعویض,لأنھ لا یقبل بطبیعتھ التنفیذ الجبري, بالامتناع عن العمل 

                                                             
  . 63ص , المرجع السابق الذكر , طرق التنفیذ الجبري , ملزي عبد الرحمان -1
  . 22ص , سابق الذكر –طرق التنفیذ من الناحیتین المادیة و الإجرائیة وفقا للتشریع الجزائري , ان بربارة عبد الرحم-2
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 :التنفیذ بطریق الحجز أو غیر المباشر  :ثانیا 

ن غالبا في حالة الالتزام بدفع مبلغ من النقود سواء كانت محل الالتزام أصلا دفع مبلغ وھو لا یكو
من النقود أو انھ أصبح كذلك بعد أن تحول الالتزام إلى التزام بمقابل أي عن طریق التعویض 

 لوجود مانع مادي مثل ھلاك العین الملتزم بتسلیمھا أو وقوع, نتیجة لعدم إمكانیة تنفیذ مباشرة 
  .العمل الملتزم بالامتناع عنھ 

وفي التنفیذ الغیر مباشر لا یحصل الدائن على محل حقھ مباشرة بل یحجز على أي مال من 
و استیفاء الدین من المال المحجوز بعد بیعھ بالمزاد العلني لیحولھ إلى نقود , أموال المدین 

  .یستوفي حقھ منھا 

  :لھ معنیین  :سبب التنفیذ أو سنده 

و یشترط في ھذا  ,یتخلص في انھ یجب أن یرتكز على حق لطالبھ  :معنى موضوعي – 1    
ھدا إذا  أراد , إن یكون محقق الوجود و معین المقدار و حال الأداء , الحق لإمكان التنفیذ علیھ 

ا مادا كان الدائن یرمي فقط إلى توقیع حجز , الدائن إجراءات الحجز التنفیذي لاقتضاء حقھ 
إذ یجوز لھ ولو كان حقھ غیر معین , لا یشترط توافر كل ھده الشروط  (1)ان القانون تحفظي ف

  . (2)بمقدار 

مؤداه أن ھذا الحق یجب أن یكرس في وثیقة أي في سند كالحكم القضائي أو :معنى شكلي  -2   
لمدنیة و من قانون الإجراءات ا 600وقد نصت المادة , العقد الرسمي وھدا السند ھو أداة للتنفیذ 

  .الإداریة على انھ لا یجوز التنفیذ إلا لسند تنفیذي 

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة أن تكون نسخة السند التنفیذي  601و أضافت المادة 
  .محصورة بالصیغة التنفیذیة 

 :تعریف الحجز العقاري :المطلب الثاني 

ف المنشود منھ و ھو اقتضاء الدائن الحاجز یتم تحقیق الحجز على العقار بغیة تحقیق الھد     
ودلك بالاعتماد على نظام , حقھ الموضوعي في حالة عدم استیفاء جمیع منقولات المدین للدین 

إجرائي معین سواء كان النظام الإجرائي في مرحلة الحجز بالمعنى الحقیقي أو النظام الإجرائي 
ودلك من خلال , شرع مرحلة إعداد العقار للبیع والتي أطلق علیھا الم, للمرحلة التالیة للحجز 

و سنتناول بالدراسة مفھوم الحجز على العقار سواء ما ) ا م ا(المتعلق بقانون  09/08القانون 
  . محل الحجز  ) المشھرة و غیر المشھرة ( تعلق بتعریف الحجز على العقار وبیان العقارات 

                                                             
, یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  2008فیفري 25 الموافق ل 1429صفر  18المؤرخ في  09/08من القانون  647المادة  - 1

 2008.ریل اف 23المؤرخ في ,  21الجریدة الرسمیة العدد 
  . 34ص , المرجع السابق الذكر –) ترجمة للمحاكم العادلة ( دیب عبد السلام قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجدید  - 2
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  :تعریف الحجز العقاري  : 01الفرع 

وذلك لقصد منع , و وضع المال العقاري تحت ید القضاء سواء كان عقارا أو منقولا ھ       
  .صاحبھ من الصرف فیھ تصرفا یضر بحقوق من أوقع الحجز علیھ من الدائنین 

وضع أموال المدین المتمثلة في العقارات أو الحقوق "ویمكن القول أن الحجز العقاري ھو        
سواء كانت مفرزة أو مشاعة إذا كان بید الدائن سند تنفیذي و , لقضاء العینیة العقاریة تحت ید ا

من قانون الإجراءات  721اثبت عدم كفایة الأموال المنقولة لمدینھ أو عدم وجودھا حسب المادة 
  .المدنیة و الإداریة 

  :الحجز على العقار  : 02الفرع 

قوف على أھمیة العقار و الدقة التي من مقتضیات تعریف الحجز على العقارات ھو الو           
و ذلك من اجل إدراك انھ یتعین الحرص أثناء توقیع , خصھا المشرع باجرات التنفیذ علیھ 

لأنھ لیس من , الحجز التریث قبل اتخاذ أي إجراء إلا بعد التأكد من سلامة الإجراءات المتخذة 
  .السھل الإضرار بحقوق الدائن أو المدین 

جز ھنا یكون من اجل إجبار المدین على تنفیذ الالتزام الذي على عاتقھ أو اقتضاء والح          
فالتنفیذ علیھا , و نظرا لان كل أموال المدین ضمانة لدیونھ , ھذا الدین عن طریق بیع ھذا العقار 

 .یجب أن یتناسب مع طبیعة المال الذي یعود للمدین من اجل التنفیذ علیھ 

  :جز على العقارات أنواع الح : 03 الفرع

یرد على العقارات نوعان من الحجوز المتمثلة في الحجز التنفیذي و الحجز التحفظي التي       
 .أوردھا المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 

 :الحجز التحفظي  :أولا 

قاریة للمدین تحت ھو تدبیر مؤقت یھدف إلى وضع الأموال الع : تعریف الحجز التحفظي -ا 
ومن ھنا , ید القضاء بھدف حفظھا و عدم إنقاص قیمتھا حمایة لحقوق الدائن أو الدائنین الحاجزین

یظھر بأنھ لا یشكل طریقا من طرق التنفیذ لأنھ لا یصل إلى حد بیع العقار المحجوز بل یقتصر 
 09/08نون من قا 652إلى  646وقد تضمنتھ المواد , على حفظھ لضمان حقوق الدائن 

وضع أموال  "بأنھ  646المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة حیث عرفھ في المادة 
المدین المنقولة المادیة و العقاریة تحت ید القضاء و منعھ من التصرف فیھا و یقع الحجز على 

  . (1) "مسؤولیة الدائن 

                                                             
  .السابق الذكر  –المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  09/08من القانون  646المادة   -  1
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من التصرف بأي عمل قانوني أو  من خلال ھذا یمكن القول بأنھ إجراء وقائي لمنع المدین  
 .مادي من شانھ أن یؤدي إلى استبعاده من دائرة الضمان العام 

 :خصائص الحجز التحفظي  –ب 

 .إجراء وقائي  -*  

یجب على الدائن أن یرفع دعوة تثبیت الحجز أمام قاضي ) یوما  15 (إجراء مؤقت  -*  
  .الموضوع 

  .في فحواه للقاضي  متروك شان النظر :لیس حقا مطلقا  -*  

إن كل أموال المدین من منقولات مادیة و عقارات قابلة  :یخضع لقاعدة الضمان العام  -*  
  .للحجز علیھا تحفیظا ضمانا للدیون 

   :إجراءات الحجز التحفظي 

بما أن الغایة من الحجز التحفظي على العقار ھي ضبط العقار المجوز لمنع المدین من    
ن ذلك لا یتم مباشرة من طرف الدائن أو المحضر القضائي بل لابد من إتباع فا,التصرف فیھ 

ثم , و المتمثلة في تقدیم طلب إلى رئیس المحكمة المختص, إجراءات معینة نص علیھا القانون
و بعده في الأخیر یتم تقیید أمر , ثم تبلیغ أمر الحجز, استصدار أمر بإجراء الحجز التحفظي

  .عقاریة التي یوجد بھا العقار الحجز بالمحافظة ال

 :تقدیم طلب إلى رئیس المحكمة  :أولا 

ولكن اقر العمل , ولا صیغتھ , إن المشرع الجزائري لم یحدد الطلب المقدم من الدائن     

علیھ أن یقدم , القضائي على انھ إذا أراد الدائن أن یستصدر أمر بإجراء حجز تحفظي على عقار 

بحیث یجب أن تتضمن ھذه العریضة , س المحكمة التي یوجد فیھا العقار عریضة مكتوبة إلى رئی

فقد ,  (1)من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  647مجموعة من البیانات التي تناولتھا المادة 

مؤرخة ,حال الأداء أن یطلب بعریضة مسببة , یجوز للدائن بدین محقق الوجود  "نصت على انھ 

إذا , من ینوبھ استصدار أمر بالحجز التحفظي على منقولات او عقارات مدینھ موقعة منھ أو م, 

و یخشى فقدان الضمان , كان حاملا لسند دین أو كان لدیھ مسوغات ظاھرة ترجح وجود دین 

  . "لحقوقھ 

                                                             
  .السابق الذكر  –ضمن الإجراءات المدنیة و الإداریة المت 09/08من القانون  647المادة  -  1



 الطبیعة القانونیة للحجز العقاري  :الفصل الأول                                      التنفیذ الجبري للاحاكم القضائیة في المواد العقاریة          
 

28 
 

 : وطبقا مما سبق بیانھ یجب أن تتضمن ھذه العریضة ما یلي   

  .ائز اسم و لقب و مھنة و موطن الدائن الح – 1

  .اسم و لقب و مھنة و موطن المدین المحجوز علیھ  -2

  .عرض موجز لسبب الدین  -3

مع ذكر تقدیره إذا كان محددة الوثیقة , السندات التي تبرر وجود الدین آو المسوغات الظاھرة  -4
  . وان لم یكن محددا فیذكر المقدار التقریبي 

رئیس المحكمة أن یمنحھ أمر لتوقیع الحجز و في الأخیر یلتمس الحاجز في آخر العریضة من 
  .التحفظي على العقار أو العقارات المراد حجزھا ثم یوقع الدائن حتى ھذه العریضة 

 :استصدار الحجز بإجراء الحجز التحفظي  :ثانیا 

استصدار أمر من رئیس المحكمة , لیقع الحجز التحفظي على عقارات المدین  یستلزم القانون     
و القاضي المختص في ھذا الشأن ھو , بناء على طلب ذوي الشأن بإجراء الحجز التحفظي 

یقوم القاضي بتفحص العریضة و , قاضي محكمة مقر المجلس القضائي التي توجد فیھا العقار 
و على القاضي ھنا أن یخضع ھذا الطلب لبحث          ,وجود الدین  الوثائق المرفقة و التي ترجح 

و , عمیق نظرا لخطورة النتائج المتولدة عن ھذا الحجز بالنسبة لسلطات المدین على عقاراتھ 
 .على الدائن أن یساعد القاضي في البحث بتزویده بوسائل الاقتناع التي تكون بیده 

في طلب الحجز التحفظي على العقار في اجل أقصاه خمسة  غیر انھ یلزم رئیس المحكمة بالفصل
وھذا الأجل جدید لم یتضمنھ قانون , أیام من تاریخ إیداع العریضة بأمانة ضبط المحكمة 

و تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري جعل ھذا الشرط شرطا , الإجراءات المدنیة القدیم 
 .عاما في كل حالات الحجز التحفظي 

 :تبلیغ أمر الحجز التحفظي  :ثالثا 

بعد حصول الدائن على أمر الحجز التحفظي سیتوجب علیھ الاتصال بالمحضر القضائي      
المعین في أمر الحجز أو أي محضر قضائي أخر یختاره بنفسھ في حال عدم تعینھ في أمر 

انون الإجراءات من ق 688لكي یبلغ رسمیا أمر الحجز التحفظي إلى المدین وفقا للمادة , الحجز 
  .ویتبع فورا بالحجز , (1)المدنیة و الإداریة 

وھي , لكن ھنا بالنسبة للتبلیغ الرسمي لأمر الحجز یجب التفرقة بین الحالتین للتبلیغ الرسمي 
  .حالة وجود العقار تحت بد المدین و وجود العقار تحت ید الغیر 

                                                             
  .السابق الذكر   -المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  09/08    من القانون 688المادة  -  1



 الطبیعة القانونیة للحجز العقاري  :الفصل الأول                                      التنفیذ الجبري للاحاكم القضائیة في المواد العقاریة          
 

29 
 

ر أو العقارات المشھرة المراد حجزھا في إذا كان العقا :حالة وجود العقار تحت ید المدین – 1
بحیث تكون لھ علیھ سلطة فعلیة كالاستغلال و الانتفاع و , حیازة المدین نفسھ أو حیازة تابعیھ 

  .ھنا یقوم المحضر القضائي بتبلیغ أمر الحجز إلى المحجوز علیھ , غیرھا 

لإجراءات المدنیة و من قانون ا 668تنص المادة  :حالة وجود العقار تحت ید الغیر  – 2
إن لم یكن بید الدائن سند تنفیذي لكن مسوغات ظاھرة جاز لھ أن یحجز  "الإداریة على انھ 

من نفس  667المشار إلیھا في المادة  "تحفظیا على ما یكون لمدینھ لدى الغیر من الأموال 
  .القانون 

قولة مادیة الوجود في و من خلال المادة نلاحظ أن المشرع الجزائري نص على الأموال المن
ولم ینص على العقارات التي قد تكون لدى الغیر خاصة وانھ أجاز توقیع الحجز , حیازة الغیر 

  .ومنھ لا یمكن الحدیث على التبلیغ الرسمي لأمر الحجز إلى الغیر , التحفظي على العقارات 

    :قید أمر الحجز التحفظي بالمحافظة العقاریة  :رابعا 

یأتي إجراء آخر و ھو ما یسمى بقید , تم التبلیغ الرسمي لأمر الحجز للمحجوز علیھ بعد أن ی    
أي انھ یجب أن یقید إما الحجز التحفظي على العقارات بالمحافظة العقاریة , أمر الحجز التحفظي 

یوما من تاریخ صدوره و إلا كان )  15(التي توجد بدائرة اختصاصھا العقار خلال خمسة عشر 
إعمالا لقاعدة أن الشھر شرط جوھري و انسجاما مع أحكام القانون المدني  ,  (1)اطلا الحجز ب

  .ولان المعاملات الواردة على العقار یتعین إشھاره و إلا كانت باطلة , منھ  793

 :أثار الحجز التحفظي –د 

للعقار  الحجز التحفظي ككل حجز یعتبر عملا إجرائیا قانونیا یقید سلطة المدین بالنسبة    
, المحجوز و یمنع نفاذ التصرفات القانونیة في حق الحاجز لحین تثبیت الحجز التحفظي أو رفعھ 
, و قد حاول بعض الفقھاء البحث عن طبیعة الحجز و جعلھ ضمن التصرفات القانونیة المعروفة 

و , ل فذھب رأي إلى أن الحجز على مال معین ھو إنشاء حیازة قانونیة للدائن على ھذا الما
و , بالتالي تعطي للحاجز أولویة على ھذا المال تطبیقا لقاعدة الحیازة في المنقول سند الملكیة 

ذھب رأي آخر إلى أن المحجوز علیھ عدیم الأھلیة بالنسبة إلى المال المحجوز فیفقد أھلیة 
 .التصرف و الإدارة في ھذا المال فیحل القضاء محلھ في الإدارة 

كون أن , د ذھب إلى أن الحجز یخول الحاجز حقا عینیا على المال المحجوز أما فریق آخر فق  
و ھذا الحق یخول , الحق العیني لیس إلا حق استئثار بالمنفعة الكلیة أو الجزئیة لشيء معین 

  . (2)لدائن الحاجز حق الأولویة و التتبع 1ل

                                                             
  السابق الذكر –المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  09/08من القانون  652المادة  -1
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جز یحد من سلطة المحجوز علیھ كما توجد نظریة شائعة في الفقھ الایطالي ترى بان الح         
فالقید الذي یرتبھ الحجز على المال , على المال المحجوز من اجل تحقیق غایة إجراءات التنفیذ 

لأنھ  یترتب على مباشرة الدائن لمكانة عامة ھي الحق , ھو قید إجرائي یفرضھ قانون المرافعات 
لى تحقیق غایة إجرائیة ھي بیع المال یحرك بھ سلطة القضاء و تتجھ ھذه الآثار إ, في التنفیذ 

  . (1)المحجوز و توزیع حصیلتھ 

من  661و  660أما المشرع الجزائري فقد أشار إلى آثار الحجز التحفظي في المادتین        
قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة والتي تتمثل في بقاء الأموال المحجوزة تحت ید المحجوز 

  .ت المدین ثم جزاء التصرف في الأموال المحجوزة علیھ و عدم نفاذ تصرفا

   :بقاء العقار المحجوز في ذمة المحجوز علیھ /1

بمجرد استصدار أمر بتوقیع الحجز التحفظي یترتب علیھ بقاء العقار المحجوز في ذمة المحجوز 
صوص و ھذا ما نستكشفھ من خلال ن, و عدم نفاذ تصرفات المدین في حق الدائن الحاجز , علیھ 

حیث نص , المواد التي تناولھا المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 
تبقى "  :من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجدید على  660المشرع الجزائري في المادة 

و لھ , الأموال المحجوزة تحت ید المحجوز علیھ إلى حین الحكم بتثبیت الحجز أو الأمر برفعھ 
  ."وان یمتلك ثمارھا مع المحافظة علیھا ,أن ینتفع بھا انتفاع رب الأسرة الحریص 

   :ویستخلص من نص المادة بالنسبة للعقار 

فیجوز لأي دائن أن یوقع حجزا , یظل العقار المحجوز داخلا في الضمان العام لسائر الدائنین  -*
ما لم , تسام حصیلة التنفیذ قسمة غرماء و یشترك مع الحاجز الأسبق في اق, على ذات العقار 
  .و ھذا طبعا بعد أن یصیر الحجز التحفظي حجزا تنفیذیا , یكن لھ حق التقدم 

فلا ینقضي حق , إذا ھلك العقار المحجوز بقوة قاھرة تكون تبعة الھلاك على المحجوز علیھ  -*
  .الحاجز وإنما یستطیع التنفیذ على عقارات أخرى لاستیفاء حقھ 

و الوصول إلى إجراءات البیع , في حالة حصول الدائن في الحجز التحفظي على سند تنفیذي  *-
فإذا بقي شيء منھ بعد اقتضاء , عن طریق القضاء فان الثمن یحل محلھ في ذمة المحجوز علیھ 

  .الدائنین المنفذین لحقوقھم و كذا مصاریف التنفیذ فانھ یكون للمحجوز علیھ 

لیھ إذا بقي العقار في حیازتھ أن ینتفع بھ انتفاع رب الأسرة الحریص و أن كما یجوز للمحجوز ع
غیر انھ لیس لھ , كما یجوز لھ استعمال الأثاث و المجوھرات الموجودة بحوزتھ , یتملك الثمار 

 . (2)أن یؤجر العقار المحجوز علیھ بغیر إذن من القاضي 

                                                                                                                                                                                                          
  منشورات , بدون طبعة , العقود التي تقع على ملكیة البیع و المقایضة , الجزء الرابع , الوسیط في شرح القانون المدني , ق السنھوري عبد الرزا -2
  . 156ص , مصر , دار الفكر العربي , النظریة العامة للتنفیذ القضائي في قانون المرافعات المدنیة و التجاریة , وجدي راغب  - 1
  .المرجع السابق الذكر  –التنفیذ في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة طرق , حسین محمد  - 2
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ز لأغراض التنفیذ وضعھ تحت حراسة كما یقتضي القانون للمحافظة على العقار المحجو  
وفي ھذه , و الأفضل أن یكون المحجوز علیھ حارسا على العقارات المحجوزة , شخص معین 

و لذا فانھ یلتزم , الحالة فانھ یحوز العقار المحجوز بصفة جدیدة أي باعتباره من أعوان القضاء 
حضر القضائي من قیام غیر انھ خشي الم, بما فرضھ القانون على الحارس من واجبات 
أو إذا طلب الحاجز تعیین شخص معین أو كان , المحجوز علیھ بتصرف في العقارات المحجوزة 

ما , العقار المحجوز في حیازة الغیر فان ھذا الشخص یعین حارسا على ذلك المال و على ثماره 
و أن یسلمھا ,لمحجوزة  لم یفضل تسلیمھا إلى القائم بالتنفیذ و یلتزم بالمحافظة على العقارات ا

و لا یجوز لھ أن یستعملھا أو یستغلھا أو یعیرھا ما لم یكن ھو , كلما طلب منھ ذلك ھي و ثمارھا 
  . (1)مالكھا أو صاحب حق انتفاع علیھا 

   :عدم نفاذ تصرفات المدین / 2

من  إن الغایة من توقیع الحجز التحفظي ھي وضع العقار المحجوز تحت القضاء و منع المدین
مادامت ھذه التصرفات تتعارض مع الغایة من الحجز و , التصرف فیھ أضرارا بالدائن الحاجز 

  .یستوي أن یكون ھذا التصرف بین الأحیاء أو مضاف إلى ما بعد الموت 

 :وعلیھ یمكن أن نشیر إلى بعض التصرفات غیر النافذة في مواجھة الدائن 

ذلك لان الاعتداء بانتقال الملكیة  , جوز كالبیع و الھبة التصرفات التي تنقل ملكیة العقار المح-1
  .للغیر یؤدي إلى استحالة التنفیذ بالحجز 

, التصرفات التي ترتب حقوق عینیة كحق الانتفاع أو الاستعمال أو السكن أو حق الارتفاق -2
دائن حقھ وذلك یؤدي إلى الانتقاص من قیمة العقار المحجوز أو نقص ثمنھ مما ینقص استیفاء ال

  . منھا 

التصرفات التي ترتب حقوقا عینیة كالرھن الرسمي أو الحیازي إذ یترتب على نفاذھا أن یسوء -3
إذ یستوفي الدائن المرتھن حقھ أولا مما یھدد حصول الدائن العادي , مركز الدائن العادي المنفذ 
  .على حقھ من ھذه الحصیلة 

و ھذا البطلان في الرأي , یقع باطلا و عدیم الأثر  كل تصرف من المدین في العقارات المحجوزة
الغالب نسبي بمعنى انھ لا یجوز التمسك ب ھالا صاحب المصلحة و لیس للمحكمة أن تقضي بھ 

  .من تلقاء نفسھا 

ومن ھذا نستخلص أن المشرع قرر جزاء أذا تصرف المدین في العقار المحجوز و المتمثل في 
ھذا , ررة مدنیا كما قرر عقوبة جزائیة نص علیھا قانون العقوبات و ھو الحمایة المق, البطلان 

  لكنھ في المقابل قرر حمایة للمدین إذا تعسف   , حمایة للدائن للمحافظة على ضمان العام لحقھ 
                                                             

  . 48ص , المرجع السابق الذكر , القروي بشیر سرحان  -  1
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 .الدائن في حقھ و المتمثل في طلب رفع الحجز إذا تضرر من ھذا الحجز 

  :الحجز التنفیذي / 2

الحجز الذي یتم من خلالھ وضع أموال المدین العقاریة ذلك  :عقارات ھوالحجز التنفیذي على ال

و ذلك من اجل استیفاء جمیع دیون الدائنین و ھو ما أشارت إلیھ ) أو الحقوق العینیة العقاریة (

و ھو یمثل أخر وسیلة جبریة یلجا إلیھا ,من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  721المادة 

  .یفاء دینھ الدائن بغیة است

 :تمییز الحجز التحفظي عن الحجز التنفیذي / 3

   :یتمیز الحجز التحفظي عن الحجز التنفیذي من حیث 

یتطلب أحیانا السماح للمدین بتوقیع الحجز قبل أن یتحصل على  :عدم اشتراط السند التنفیذي  -*
  .سند تنفیذي خشیة فقدان الضمان 

وقد ینتھي الحجز , توقف الحجز التنفیذي بمجرد وفاء المدین قد ی :الغایة التحفظیة من الحجز  -*
  .التحفظي تنفیذیا 

, لا یتطلب توقیع الحجز التحفظي استنفاذ مقدمة التنفیذ كما ھو في الحجز التنفیذي  :المباغتة  -*
  . (1)و ذلك دون سبق تكلیف حتى لا یلجا المدین إلى تھریب أموالھ قبل الحجز 

على أن یقدر , محقق الوجود , أن یكون دین الحاجز حال الأداء  :المقدارعدم وجوب تعیین  -*

بینما یشترط في الحجز التنفیذي أن یكون مبلغ , أمام قضاء الموضوع الفاصل في دعوى التثبیت 

  .  الدین محددا قبل صدور الأمر بالحجز 

زة المال أو منعھ بالانتفاع لا یؤدي الحجز التحفظي إلى نقل حیا :الانتفاع بالأموال المحجوزة  -*

إنما یظل المحجوز علیھ حائزا مؤقتا لأموالھ و لھ أن ینتفع بھا انتفاع رب الأسرة مع , بھ 

في حین لا یخول للمحجوز علیھ في الحجز التنفیذي إن كان مالكا للمحجوزات , المحافظة علیھا 

 .إلا استعمال تلك الأموال , و اسند إلیھ حراستھا 

                                                             
  . 111ص , المرجع السابق الذكر  –طرق التنفیذ من الناحیتین المادیة و الإجرائیة وفقا للتشریع , بربارة عبد الرحمان  -  1
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حیث , یمثل الحجز على العقار أخر وسیلة جبریة یلجا إلیھا الدائن بغیة استیفاء دینھ          

یخول ھذا الإجراء وضع العقارات المملوكة للمدین تحت ید القضاء لبیعھا بالمزاد العلني سواء 

العقار یحتل مكانة ھامة و متمیزة في النفوس فان  و لان, كانت تحت ید المدین أو حیازة غیره 

الحجز علیھ یخضع لتدابیر دقیقة أھمھا عدم جواز نزع ملكیة عقارات المدین إلا في حال عدم 

كفایة المنقولات ما عدا أصحاب التأمینات العینیة الذین بیدھم سند تنفیذي على عقار مثقل برھن 

من قانون الإجراءات المدنیة و  721حكام المادة و ذلك عملا بأ (1)أو تخصیص أو امتیاز 

 . (2)الإداریة 

و نظرا لتأخر عملیة المسح العام و كون أن مؤسسات الدولة تعاملت مع آلاف العقارات         

فقد فرض منطق , بموجب مقررات إداریة غیر مشھرة و التي أصبحت تشكل وعاء عقاري كبیر 

        فافرد نصوصا للتسویة منھا القانون , مع ھذه الوضعیة  الواقع و دفع المشرع إلى التجاوب

و المراسیم المطبقة لأحكامھ وفقا لقانون الإجراءات المدنیة  (4) 08-15و كذا القانون  (3) 02-07

  .الإداریة الذي یحدد كیفیات و آلیات الحجز العقاري من خلال النصوص الخاصة بھ 

 

 

 

 

 

                                                             
  . 25ص  2عدد  1997المجلة القضائیة , شارة بوزارة العدل زروقي لیلى مست - 1
  .السابق الذكر  –المتضمن الإجراءات الإداریة  08-09القانون   - 2
المتضمن تأسیس إجراء معاینة حق الملكیة العقاریة و تسلیم سندات الملكیة عن طریق  2007فیفري  07المؤرخ في  07-02القانون  - 3

  .تحقیق عقاري 
  .المحدد لقواعد مطابقة البیانات و إتمام انجازھا  2008جویلیة  20المؤرخ في  08-15قانون  ال - 4
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  :یذ أشخاص التنف :المبحث الأول 
ثلاثة منھم اساسیون لا , الأطراف المعنیة بالإجراء و ھم بعدد خمسة , یراد بأشخاص التنفیذ    

و نقصد بھم صاحب المصلحة و یدعى طالب التنفیذ , یمكن الحدیث عن التنفیذ إذا غاب احدھم 

فھما , فیذ بینما الشخصان اللذان یمكن مصادفتھما خلال مباشرة التن, ثم الشخص الملزم بالتنفیذ 

الغیر الذي یتم تدخلھ دون أن یكون طرفا في الخصومة و كذا السلطة العامة من نیابة عامة و 

  .قاضي إشكالات التنفیذ 

لا یراد منھا بالضرورة أن یكون الموصوف صاحب مصلحة مباشرة , وصفة الطرف في التنفیذ 
إنما یستمد صفة الطرف من , علیھ  طالب التنفیذ و المنفذ,لان المعنیین المباشرین ھما اثنان , 

كان نصف النیابة العامة بالطرف في , ضرورة إشراكھ في الإجراء وفقا لما یقرره القانون 
الدعوى الجزائیة رغم أن القضیة تتعلق بشخص متھم و طرف مدني متضرر و أحیانا یلحق 

  .المسؤول المدني لیتحمل عبء دفع التعویض 

 :یذ و المنفذ علیھ طالب التنف :المطلب الأول 

  :طالب التنفیذ  : 01الفرع 

و مثلما یشترط في , طالب التنفیذ ھو ذلك الشخص الراغب في استعادة حقھ الثابت بموجب سند 
, من القانون الجدید  13رافع الدعوى القضائیة توفر عنصري الصفة و المصلحة وفقا للمادة 

و مصلحة یستوي في ذلك الأشخاص یشترط كذلك في طالب التنفیذ أن یكون صاحب صفة 
من القانون الجدید  64 كما تطبق أحكام البطلان المشار إلیھا في المادة . الطبیعیة و المعنویة 

إذ لا یستساغ قیام شخص فاقد لأھلیة الأداء سواء لصغر السن أو لمرض عقلي , بالنسبة للتنفیذ 
معیار ھنا وقت التنفیذ و لیس وقت استعادة و ال, یطال بالتنفیذ ما دام غیر مؤھل قانونا للتصرف 

فقد یكون طالب التنفیذ كامل الأھلیة وقت صدور الحكم أو التعاقد ثم یصاب لاحقا بما , الحق 
یحول دون تمكنھ من استعادة حقھ بنفسھ فینوب عنھ ولیھ أو من تعینھ المحكمة كمساعد قضائي 

  .لإدارة أموالھ 

فان ذلك لا یعني ,  (1)وفر عنصر الصفة لدى طالب التنفیذ وإذا كانت القاعدة تقضي بوجوب ت
بالضرورة أن یكون طالب التنفیذ ھو نفسھ الشخص المحكوم لصالحھ أو الذي كان طرفا في 

  .العقد

 
                                                             

  . 134ص ,  2001طبعة , دار الجامعة الجدیدة للنشر , التنفیذ المباشر للسندات التنفیذیة , الانصاري حسن النیراني  - 1
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  آلیات الحجز العقاري  :الفصل الثاني               التنفیذ الجبري للأحكام القضائیة غي المواد العقاریة 

على أن یتم تبلیغ المنفذ علیھ , في حالة الوفاة أو ورثتھ  عن طالب التنفیذ وكیلھ  فقد ینوب       

بالسند الذي یخول الصفة  للوكیل أو الوارث على جانب إعلان السند , قبل البدء في التنفیذ 

 .التنفیذي و إلا كان للمنفذ علیھ أن یحتج  ببطلان الإجراءات 

 :المنفذ علیھ  : 02الفرع 

لیھ ھو الطرف الذي یجري التنفیذ ضده سواء كان ھو المحكوم علیھ بعینھ أم كان الغیر المنفذ ع

من القانون المدني أو یكون مسؤولا   644الضامن كما ھو الشأن بالنسبة للكفیل عملا بالمادة 

وفي كل الأحوال یجب أن یذكر المنفذ علیھ في السند التنفیذي . مدنیا مثل الأب مع ابنھ القاصر 

ن تقضي المحكمة بإلزام المتسبب في حادث جسماني للمرور بدفع تعویض للضحیة تحت كا

  . (1)ضمان شركة التامین 

فان الراجح كذلك اشتراط في من , و مثلما یفترض في طالب التنفیذ أن یتوفر لدیھ عنصر الأھلیة 

یشترط  صراحة  في علما أن المشرع الجزائري لا , یجري التنفیذ ضده أن یكون متمتعا بالأھلیة 

المنفذ علیھ أن یكون أھلا للتصرفات القانونیة أثناء التنفیذ لان الإجراءات  تستھدف  مالھ  دون 

اعتبار لإرادتھ و إن الغرض من التنفیذ اخذ مال المدین بغض النظر عن توقف المنفذ علیھ سواء 

  .قبل  بالوفاء أو رفض الاستجابة 

و لا یعني صحة إجراءات , ر عنصر الأھلیة لدى المنفذ علیھ إلا أن عدم اشتراط المشرع  توف

لان عدم توجیھ تلك الإجراءات ضد من یمثل , التنفیذ المتخذة مباشرة ضد ناقص أو عدیم الأھلیة 

القاصر أو عدیم الأھلیة بغیة تمكین ولیھ من الحفاظ و الدفاع عن مصالحھ عملا بالأحكام الخاصة 

إجراء باطل لمساسھ , ل من التنفیذ ضد من لا تتوفر فیھ الأھلیة یجع, بالولایة على المال 

نتیجة حرمان الولي من اتخاذ التدابیر المناسبة لحمایة أموال من ولي , بالقواعد القانونیة العامة 

  .علیھ كمقاضاة الغیر أو طالب التنفیذ أو المحضر القضائي 

                                                             
  
  . 102ص , المرجع السابق الذكر  –و الجزائیة وفقا للتشریع الجزائري  طرق التنفیذ من الناحیتین المدنیة, بربارة عبد الرحمان  - 1
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 :دور المحضر القضائي  :المطلب الثاني 

حضر القضائي ھو الشخص الوحید المؤھل قانونا لمباشرة إجراءات التنفیذ عملا الم        

غیر أن المستحدث بموجب ھذه المادة لیس , من القانون الجدید   611بالنص الصریح للمادة 

  .إنما تحدید صفة  طالب التنفیذ, فذلك أمر معمول بھ , إسناد مھمة التنفیذ للمحضر القضائي 

كاتب العمومیة التي یتولى سیرھا محضرون قضائیون لحسابھم الخاص وتخضع الم        

  .المنظم لمھنة المحضر القضائي . (1) 06-03وتحت مسؤولیاتھم لأحكام القانون رقم 

أعلاه منسجما مع   611وقد جاء نص المادة , حیث یتمتع ھؤلاء بصفة الضابط العمومي         

ن دون سواھم بمھمة التنفیذ كما ھو علیھ الحال في الذي خص المحضرو 06-03أحكام القانون 

  .التشریع الفرنسي 

 :المھام التي یتولى أداءھا المحضر القضائي من أھمھا  06-03من القانون  12لقد حددت المادة 

تبلیغ العقود و السندات و الإعلانات التي نصت علیھا القوانین و التنظیمات ما لم یحدد  -*    

 .خرى للتبلیغ القانون طریقة أ

تنفیذ الأوامر و الأحكام و القرارات القضائیة الصادرة في جمیع المجالات ما عدا المجال  - *   

 .و كذا المحررات أو السندات في شكلھا التنفیذي , الجزائي 

  :التكییف القانوني لعلاقة المحضر القضائي بطالب التنفیذ  :أولا 

فالمحضر الذي   , المحضر القضائي وكیلا عن طالب التنفیذ  اعتبار, الراجح فقھا و قضاء        

فإذا ما عین الخصوم , یباشر إجراءات التنفیذ الجبري إنما یقوم  بذلك بناء على توجیھ  الخصوم 

اعتبر المحضر وكیلا من طالب التنفیذ  الذي  یسال , إجراءات التنفیذ التي یطلبون  اتخاذھا 

  . ذه الإجراءات  فیما لو ترتب علیھا  أضرار بالغیر مسؤولیة  مباشرة عن توجیھ ھ

  

                                                             
  . 2006لسنة  14الجریدة الرسمیة عدد , یتضمن تنظیم مھنة المحضر القضائي ,  2006فبرایر  20 المؤرخ في  06-03قانون رقم  - 1
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سندھا القانوني من الأحكام العامة المتعلقة  , وعلیھ تستمد صفة الوكیل لدى المحضر القضائي 

ھذه الأحكام تنطبق في , و ما یلیھا من القانون المدني  571بالوكالة المنصوص علیھا في المادة 

القضائي و طالب التنفیذ لكون ھذا الأخیر یفوض المحضر  جوھرھا على العلاقة بین المحضر

للقیا بعمل شيء لحسابھ و باسمھ و ھو الموقف المعتمد في كثیر من التشریعات , بوصفھ غیرا 

  .المقارنة 

مع ذلك نشیر إلى أن المحضر القضائي ھو وكیل عن طالب التنفیذ بموجب وكالة خاصة لا       

رة الأمور المحددة فیھا و ما تقضیھ ھذه الأمور المحددة فیھا و ما تخولھ إلا القدرة على مباش

وان الوكالة فیما بین المحضر القضائي و طالب التنفیذ , تقتضیھ ھذه الأمور من توابع ضروریة 

من القانون  589إلى  571تنفرد بمیزة غیر واردة في القواعد العامة الأتي ذكرھا في المواد 

  .المدني 

نت الوكالة بموجب الأحكام  العامة ھي انصراف إرادة الموكل لتفویض شخص آخر إذا كا      

بینما , من اجل القیام  بعمل شيء لحسابھ دون أن  یكون المكل ملزما  في كافة  الأحوال  بذلك 

تنشا  الوكالة  بین المحضر و طالب التنفیذ وجوبا متى أراد الدائن استعادة حقھ الثابت بموجب 

نظرا لاستحالة حلول الدائن محل المحضر القضائي و القیام بإجراءات التنفیذ بما فیھا سند رسمي 

  .المقدمات أو التدابیر الجبریة 

 :الاختصاص الإقلیمي للمحضرین القضائیین  :ثانیا 

یمتد الاختصاص الإقلیمي للمحضرین القضائیین لیشمل  06-03من القانون رقم  02عملا بالمادة 

تنشا مكاتب عمومیة للمحضرین  "القضائي مكان وجود المكتب العمومي  اختصاص المجلس

یمتد ,  القضائیین لدى المحاكم وفقا لمعاییر موضوعیة تسري علیھا أحكام ھذا القانون 

  )1("الاختصاص الإقلیمي لكل مكتب إلى دائرة الاختصاص الإقلیمي للمجلس القضائي التابع لھ 

 :محضر القضائي الرقابة على أعمال ال :ثالثا 

 :یخضع المحضر القضائي لرقابة مزدوجة  06-03وفقا قانون 

                                                             
  .السابق الذكر  – 2006 فبرایر  20المؤرخ في  06-03قانون رقم  
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  .و ما یلیھا  44رقابة مھنیة تمارسھا الغرفة الوطنیة للمحضرین وفقا للمادة -1

إذ یجوز لھذا القاضي مراقبة و  46رقابة قضائیة یباشرھا وكیل الجمھوریة عملا بالمادة  -2

التابعین لدائرة اختصاصھ بحضور رئیس الغرفة الجھویة   تفتیش مكاتب المحضرین القضائیین

  .بعد إشعاره في آجال معقولة , أو المحضر القضائي الذي یمثلھ 

   : 06-03من القانون رقم  18عملا بنص المادة  :رابعا 

فإذا امتنع , لا یجوز للمحضر القضائي رفض القیام بمھمة طلبت منھ إلا في حالة وجود مانع 

ضائي عن القیام بأي من إجراءات التنفیذ دون سبب مشروع كان یطلب منھ دائن المحضر الق

الحجز على عقارات المدین دون إرفاق ما یثبت عدم وجود منقولات أو وجود حالة , عادي 

فلا , كان یتضمن تكلیف المدین بالوفاء مع انعدام التنافي , أما إذا كان الطلب مشروعا . تنافي

إن حدث ذلك یجوز لطالب التنفیذ إحاطة النیابة , ي رفض أداء المھمة یجوز للمحضر القضائ

العامة بالأمر أو الغرفة الجھویة للمحضرین القضائیین على اعتبار أن امتناع المحضر یشكل 

و للجھة المحاطة التحقیق فیما إذا كان امتناع المحضر عن القیام , خطا مھنیا یستوجب المساءلة 

  .یستند إلى سبب قانوني , بالإجراء المطلوب 

فالاعتماد یسلم للمحضر القضائي من طرف السلطة الوصیة ممثلة في وزارة العدل من اجل       

أداء خدمة للجمھور و لیس للمحضر رفض أدائھا أو اختیار الأشخاص أو المھمات التي طلبت 

ون كما ھو علیھ الحال التي تجیز لممارستھا الاعتذار للزب, منھ على خلاف المھن الحرة الأخرى 

 .بالنسبة لمھنة المحامي باستثناء حالة التعیین التلقائي في إطار المساعدة القضائیة 

 :مسؤولیة المحضر القضائي  :خامسا 

الاستقلالیة المالیة للمحضرین القضائیین لا تعني إعفائھم من الالتزامات أو تبرئھم من  1أن      

تصف المحضر القضائي بالضابط العمومي و نتیجة  06-03انون من الق 05فالمادة , المسؤولیة 

ذلك یعتبر المحضر القضائي مسؤولا بصفة شخصیة عن كل ما یصدر عن مكتبھ كما إن 

  .المحضر لا یستفید من امتیاز تحمل الدولة للأعباء المدنیة الناجمة عن أخطاء موظفیھا 
                                                             

   2006سنة  14الجریدة الرسمیة عدد , یتضمن تنظیم مھنة المحضر القضائي  ,  2006فبرایر  20 :المؤرخ في   06-03قم قانون ر-1
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مھنیة و  :ھي من ثلاثة زوایا , أو تنفیذ  مسؤولیة المحضر القضائي سواء كانا بصدد إعلان سند

إذ یترتب على تقصیر المحضر القضائي في التزاماتھ المھنیة أو بمناسبة تأدیتھا , مدنیة و جزائیة 

و  51و  50و  49قیام مساءلة مھنیة من جھة الرقابة تؤدي إلى توقیع جزاء تأدیبي عملا بالمواد 

دون الإخلاء بالمسؤولیة الجزائیة و المدنیة  "على  حیث تنص الأولى منھا 06-03من قانون  57

یتعرض المحضر القضائي عن كل تقصیر في , المنصوص علیھا في التشریع المعمول بھ 

  . "إلى العقوبات التأدیبیة المنصوص علیھا في ھذا القانون , التزاماتھ المھنیة أو بمناسبة تأدیتھا 

ار و التوبیخ و التوقیف المؤقت عن ممارسة المھنة مدة و نذكر من ھذه العقوبات التأدیبیة الإنذ

  .                                               أشھر و قد تصل العقوبة إلى حد العزل  06أقصاھا 

أما المسؤولیة المدنیة للمحضر القضائي فھي تشمل ما یقع منھ أثناء تأدیة وظیفتھ باعتباره وكیلا 

یفتح المجال , ضرر یلحق الزبون نتیجة تقصیر من طرف المحضر  عن طالب التنفیذ و أي

  . (1)للشخص المتضرر للمطالبة بالتعویض 

فإذا تدخلت الدولة عن طریق النیابة العامة بوصفھا ممثلة للمجتمع طالبت بوقف التنفیذ أو عدمھ 

ئیة أمام القضاء فلطالب التنفیذ أن یقیم دعوى قضا, بحجة المحافظة على الأمن و النظام العام 

لا لأجل إجبار الدولة على التنفیذ إنما لجبر الضرر من الخزینة العامة نظیر ما أصابھ , الإداري 

     .نتیجة الامتناع عن تنفیذ حكم صادر لصالحھ 

 :و من أمثلة أخطاء المحضر القضائي أثناء قیامھ بمھامھ نذكر 

و ما یلیھا  406متعلقة بالتبلیغات بدء بالمادة عدم مراعاة الآجال المنصوص علیھا في المواد ال -1

  .من القانون الجدید 

و التي لا تجیز القیام بأي تبلیغ  416عدم احترام أوقات التكلیف المنصوص علیھا في المادة  -2
رسمي قبل الساعة الثامنة صباحا ولا بعد الثامنة مساءا ولا أیام العطل إلا في حالة الضرورة و 

  . بعد إذن القاضي

                                                             
 . 141ص , المرجع السابق الذكر  -طرق التنفیذ في المسائل المدنیة و الجزائیة  , بربارة عبد الرحمان  -  1
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  .أن یستمر في مباشرة التنفیذ قبل أن یفصل القاضي في الإشكال  -3

عدم التوقف عن بیع الأشیاء المحجوزة بالرغم من تحصیل مبالغ كافیة لوفاء الدیون المحجوز  -4
  .من اجلھا و المصاریف 

ما , واضح  من ھذه الأمثلة أن المحضر القضائي لم یراع سواء بطریق العمد أو الإھمال        

لذلك یسال ممن لھم سلطة الرقابة علیھ و یكون مسؤولا , یوجبھ القانون من إجراءات و مواعید 

  .عن تعویض الضرر الذي نشا من جراء خطئھ 

أما بالنسبة للمسؤولیة الجزائیة للمحضر القضائي فھي تقوم بمجرد ارتكاب فعل منصوص و       

  .ائي بأي امتیاز یحول دون متابعتھ ولا یتمتع المحضر القض, معاقب علیھ جزئیا 

 :حجیة المحررات الصادرة عن المحضر القضائي  :سادسا 

بان المحررات الصادرة عن  (1) 06-03من القانون  33و  14و  04یستخلص من خلال المواد 

 :بالتزویر و یعود  ذلك  ل 1مكاتب المحضرین القضائیین ھي سندات حجیة لا تقبل إلا الدفع  

  .صفة الضابط العمومي التي یتمتع بھا المحضر القضائي  -     1

المذكور أعلاه من قبل السلطة  04إن المحضر القضائي مفوض بصریح نص المادة  -2    

  .العمومیة 

إن العقود و السندات یتم توقیعھا و دمغھا بخاتم الدولة الخاص بھ تحت طائلة البطلان وفقا  -3    

  .نون أعلاه من القا 33و  14للمادتین 

ھذه الخصائص تكسب السندات الصادرة عن المحضر القضائي صفة رسمیة تجعلھا محصنة ضد 

  .كل ادعاء یطعن في صحتھا 

 

 
                                                             

  . 2006لسنة  14الجریدة الرسمیة عدد , یتضمن  تنظیم مھنة المحضر القضائي ,  2006فبرایر  20 :المؤرخ في    06-03قانون رقم  -1
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 :أحكام الحجز التنفیذي على العقارات  :المبحث الثاني 

لقد عمل المشرع الجزائري على إدخال أحكام جدیدة على الحجز العقاري من خلال        
و كذا إضافة  نصوص جدیدة  لسد النقص الحاصل  خاصة  ما تعلق , اضحة إجراءات و

و كذا البیوع العقاریة المملوكة على الشیوع  بالإضافة  للبیوع , بالعقارات غیر  المشھرة 
و بذلك  تدارك الخلل أو عمل على  , العقاریة  الخاصة  للمفقود و ناقص الأھلیة و المفلس 

 .ھا بما یتماشى  مع  الواقع توسیع الإجراءات و تفعیل

 :الحجز التنفیذي على العقارات المشھرة  : 01المطلب 

من المقرر قانونا انھ لا یجوز نزع ملكیة عقارات المدین إلا في حالة عدم كفایة المنقولات 
 149600وھذا ما ذھبت إلیھ المحكمة العلیا في قرارھا رقم ,   (1)المحجوزة للوفاء بالدین 

  . (2) 1997/12/10 المؤرخ في

  :إجراءات الحجز التنفیذي : 1الفرع 

من المواضیع , لقد كان إصلاح الحجز التنفیذي على العقارات و الحقوق العینیة العقاریة         
على  لما  یترتب عن ھذا النوع من  مخاطر  الأكبر من الاھتمام  المشرع القسط الذي أولاھا 
جدیدة على أحكام  و لھذا تم إدخال , و كذا على الأمن العام  المكرس دستوریا  حق الملكیة 

, الحجز العقاري الذي یشمل العقار بطبیعتھ و العقار بالتخصیص و الحقوق العقاریة و ملحقاتھا 
و , و اعتمد في صیاغة ھذه الأحكام قدر الإمكان تبسیط إجراءات الحجز و توضیحھا أكثر 

  . (3)لفراغ الذي یكتنف الحجز العقاري إضافة  نصوص جدیدة لسد النقص و ا

الحجز التنفیذي ھو الحجز الذي یوقعھ الدائن الحامل لسند تنفیذي على عقار أو وباعتبار       
و یمكن الدائن المرتھن أو صاحب الامتیاز , حق عقاري مالك مدینھ أو عقار بالتخصیص 

وھو مجال . مالكین الغیر الخاص أو صاحب حق تخصیص على عقار إجراء الحجز حتى ضد ال
. تلتقي فیھ قواعد الشھر العقاري و الحقوق العینیة من خلال شروط و قواعد موضوعیة في التنفیذ

 :شروط الحجز -1

وقد یكون الدائن دائنا عادي , الحاجز ھو دائن حامل لسند یتوفر على ما ذكر سابقا من الشروط 
نة العمومیة قصد التحصیل على مبالغ في ذمة و قد یكون الدائن الخزی, أو ممتاز أو مرتھن 

  .المدین تجاه مؤسسات الدولة المكلفة بالضرائب 

                                                             
  . 81ص   12طبعة ,  2012دار ھومة الجزائر , القضاء العقاري , حمدي باشا عمر  – 1
  . 64ص ,  2العدد ,  1997المجلة القضائیة  -2
  . 109ص , المرجع السابق الذكر  –ئیة طرق التنفیذ في المسائل المدنیة و الجزا, بربارة عبد الرحمان  -3
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یجب إن یتمتع الحاجز بصفة التقاضي ذلك في حالة إرساء المزاد علیھ یتعین أن یكون متوفرا 

فیما یخص القصر یبدوا  انھ یجب على من یقوم بتمثیلھم أن یتحصل على , على أھلیة التصرف 

أما السند المحتج بھ من طرف .القاضي كما ھو بالنسبة للتصرفات الأخرى في العقارات  إذن

 .الحاجز فیجب أن یكون سندا رسمیا تنفیذیا 

یجب قبل اللجوء إلى الحجز التنفیذي باستعمال حجز المنقول و عدم التوصل إلى نتیجة بسبب 

 .انعدام أو كفایة الأموال المنقولة 

 :موضوع الحجز  -2

مكن للحاجز الذي تتوفر فیھ شروط الحجز أن یوقع الحجز على العقارات و الحقوق العینیة ی

حق الملكیة و حق الملكیة في الشیوع و : و ھي الحقوق التي یمكن رھنھا و تتمثل في , العقاریة 

  . (1)الرقبة و الانتفاع و الإیجار 

إذا كان الحق في , ن مجال ھذا الحق وحق الملكیة یخلط بالملكیة ذاتھا إذ حدودھا ھي التي تبی

  .الشیوع یتعین على الحاجز المطالبة بالقسمة و في حالة استحالتھا المطالبة بالبیع بالمزاد العلني 

 :في استصدار أمر الحجز و قیده  - ا

یختص رئیس المحكمة المتواجد في دائرة اختصاصھا العقار أو الحقوق العقاریة المطلوب حجزه 

                :ویقدم ھذا الطلب من طرف الدائن أو ممثلھ و یتضمن ما یلي . طلب للفصل في ال

اسم ولقب الدائن و جنسیتھ و موطنھ الأصلي و موطنھ المختار في دائرة اختصاص المحكمة  -

    .                                                   التي یوجد فیھا العقار أو الحق العیني العقاري 

.                                                                               اسم ولقب الدائن و موطنھ  –

و أیة بیانات أخرى  , مع بیان موقعھ , وصف العار أو الحق العیني العقاري المطلوب حجزه  –

 .طبقا لما ھو ثابت في مستخرج سند الملكیة , تفید في تعینھ 

سماح للمحضر القضائي بالتحصیل على المعلومات الكافیة عن العقار و مواصفاتھ و و لل

 .مشتملاتھ اجز القانون للدائن استصدار أمر على عریضة غیر قابل للطعن لدخول العقار 

                                                             
  . 81ص  12طبعة ,  2012دار ھومة الجزائر , القضاء العقاري , حمدي باشا عمر  - 1
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   :یرفق طالب الحجز بالوثائق التالیة 

بلیغ الرسمي و و نسخة من محضر الت, نسخة من السند التنفیذي المتضمن مبلغ الدین  – 1
  .التكلیف بالوفاء 

  .محضر عدم كفایة الأموال المنقولة أو عدم وجودھا بالنسبة للدائن العادي  – 2

, مستخرج عقد الرھن أو أمر التخصیص على عقار أو مستخرج من قید حق الامتیاز  – 3
  .بالنسبة لأصحاب التأمینات العینیة 

  .مستخرج من سند ملكیة المدین للعقار  – 4

  .شھادة عقاریة  – 5

غیر انھ یمكن تقدیمھ ثانیة بعد استكمال الملف , إذا تخلفت إحدى الوثائق المطلوبة یرفض الطلب 
  .یفصل رئیس المحكمة وفي اجل ثمانیة أیام في الطلب بموجب أمر على عریضة , 

لفصل و إذا تعددت العقارات المطلوب حجزھا و كانت واقعة في دوائر اختصاص مختلفة یتم ا
  .من إحدى المحاكم الواقع بدائرة اختصاصاتھا إحدى العقارات 

   :فضلا على البیانات المعتادة ما یلي , ویجب أن یتضمن أمر الحجز  :ھام 

نوع السند التنفیذي الذي بموجبھ تم الحجز و تاریخھ و الجھة التي أصدرتھ و مبلغ الدین / 1
  .المطلوب الوفاء بھ 

  .و تاریخ تكلیف المدین بالوفاء بقیمة الدین , رسمي للسند التنفیذي تاریخ  التبلیغ ال/ 2

رقم , مساحتھ , نوعھ , موقعھ , تعیینا لاسیما , تعین العقار أو الحق العیني العقاري المحجوز / 3
و غیرھا من البیانات التي تفید في , مفرزا أو مشاعا , القطعة الأرضیة و اسمھا عند الاقتضاء 

  .یبین الشارع و رقمھ و أجزاء العقارات , إذا كان العقار بنایة و , تعیینھ 

  .كان قابلا للإبطال , و إذا خلى الأمر من احد البیانات الثلاث أعلاه 

و , یقوم المحضر القضائي بالتبلیغ الرسمي لأمر الحجز إلى المدین  :على انھ  725تنص المادة 

وجب القیام بالتبلیغ الرسمي , ل بتامین عیني للغیر إذا كان العقار أو الحق العیني العقاري مثق

  . (1)مفتشیة الضرائب بالحجز  لأمر الحجز إلى ھذا الأخیر مع إخطار

                                                             
  .السابق الذكر  –المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  08-09القانون  - 1



 ز العقاريآلیات الحج :التنفیذ الجبري للأحكام القضائیة في المواد العقاریة                                                            الفصل الثاني 

45 
 

یباع العقار أو , ینذر المدین بأنھ لم یدفع مبلغ الدین في  اجل شھر من تاریخ التبلیغ الرسمي 

أو في الیوم الموالي للتبلیغ , ر یودع أمر الحجز على الفو. الحق العیني العقاري جبرا علیھ 

الحق العیني ( و یعد العقار , الرسمي كأقصى اجل في مصلحة الشھر العقاري التابع لھا العقار 

 .محجوزا من تاریخ القید ) العقاري 

صاحب حق , مرتھن  :و لسد الفراغ في حالة كون الحاجز من أصحاب التأمینات العینیة 

ي تبلیغ أمر الحجز إلى حائز العقار المرھون و ھو المالك ینبغ, تخصیص أو امتیاز خاص 

أو الكفیل العیني إن , و قد یكون صاحب حق الانتفاع , الجدید الذي انتقلت إلیھ الملكیة بعد الرھن 

  .أو قبول إجراءات الحجز و بیع العقار بالمزاد العلني , و لھؤلاء الخیار بین الوفاء بالدین , وجد 

 :الدائنین  في حالة تعدد -ب

من اجل معالجة حالة ظھور دائن بیده سند تنفیذي حائزا لقوة الشيء المقضي بھ بعد قید الحجز 

في ھذه الحالة وجب على , حددت الإجراءات الواجب إتباعھا لیصبح طرفا في الحجز , الأول 

ظة المحضر القضائي تسجیلھ مع الدائنین و استصدار أمر على عریضة یتضمن قیده بالمحاف

.                طرفا في الإجراءات , و یصبح منذ تاریخ التأشیر بھ , العقاریة مع بقیة الدائنین 

ادخل المشرع آجال ثمانیة أیام یجب فیھا على المحافظ  :في قید الحجز بالمحافظة العقاریة 

ة بالعقار أو العقاري قید أمر الحجز و تسلیم شھادة عقاریة تتضمن جمیع القیود و الحقوق العالق

  .الحق العیني العقاري 

حدد البیانات , و بغرض توضیح الإجراءات التي یقوم بھا المحافظ العقاري عند قید أمر الحجز 

  .التي یتعین علیھ ذكرھا و التنویھ بھا على ھامش القید 

مؤجرا فإذا لم یكن العقار , لمعالجة الحالات المختلفة التي قد یكون علیھا  1996تم تعدیل نص 

فیبقى , إذا كان ھو ساكنھ , قبل قید أمر الحجز فان المدین یبقى حارسا علیھ إلى أن یتم البیع 

فتدخل الأجرة ضمن الحجز و یلزم بھا , و في حالة كون العقار مؤجرا , ساكنا دون دفع الأجرة 

  )1(.المحجوز علیھ 

                                                                                                                                                                                                          
 
  .السابق الذكر – المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 08-09القانون رقم  - 1
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فان , حق المالك الجدید  ولان عقد الإیجار یرتب حقا شخصیا وھو یسري من تاریخھ حتى في

أما الإیجارات التي وقعت من , الإیجار الذي حصل قبل قید أمر الحجز یسري في حق الحاجز 

وذلك لا یمنع من إبرام عقود .المدین بعد قید أمر الحجز فلا یحتج بھا تجاه الحاجز أو الدائنین 

 .محجوز إذا كان ذلك یزید من إیرادات العقار ال, إیجار بإذن من القاضي 

أوضح المشرع الإجراء المتخذ بشان , و باعتبار أن ثمار العقار تعد محجوزة من تاریخ الحجز 

فنص على جواز بیع الثمار الملحقة بھ متى كان ذلك من أعمال التسییر العادیة للمدین و , الثمار 

 .كل المداخیل و الإیرادات تودع بأمانة الضبط لتضاف إلى قیمة الحجز 

اصیل الزراعیة و الفواكھ و الثمار المختلفة فیجوز بیعھا بالمزاد العلني أو عن طریق أما المح

و یتعین إیداع , كأسواق الجملة أو محلات الجملة أو أیة طریقة تضمن البیع بثمن أفضل , وسیط 

 .الناتج من البیع بأمانة الضبط لیضاف إلى قیمة الحجز 

 :قار الآثار المترتبة على حجز الع : 2الفرع 

بحیث انھ بمجرد تسجیل , الحجز تنفیذیا أو تحفظیا فان أثار الحجز في جوھرھا واحدة سواء كان 

و قد نص المشرع الجزائري . أمر الحجز بالمحافظة العقاریة یترتب على ھذا الحجز عدة أثار 

 .من خلال قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة على مجمل ھذه الآثار 

 :المحجوز علیھ في تأجیر العقار و استغلالھ  تقیید سلطة –ا 

تطرق المشرع الجزائري لآثار قید أمر الحجز بالمحافظة العقاریة فجعل أول ھذه الآثار تلك 

مع التفرقة بین حالة استعمال العقار . المتعلقة بھا إذا كان العقار المحجوز مؤجر أو غیر مؤجر

  .لذلك یتعین التمیز بین الأمرین على النحو  , (1)المحجوز علیھ أو غیر مستعمل من طرفھ 

  العقار غیر مؤجر قبل قید أمر الحجز – 1

فیكون ھذا الأخیر حارس العقار , أن یكون العقار غیر مشغل من طرف المدین المحجوز علیھ 

لأنھ مالك العقار إلا في حالة یؤمر بخلاف ذلك فیعین ,  إلى غایة بیعھ رغم انھ غیر مستغل لھ 

 .أخر لیقوم على حراسة ھذا العقار حارس 

                                                             
ص , 2012سنة , الجزائر , كلیك للنشر , الطبعة الأولى , الجزء الثاني , شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة , بوضیاف عادل  - 1

132 .  
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یكون العقار مستغل من طرف المدین المحجوز علیھ فیبقى الحال علیھ و یبقى المحجوز علیھ  أن-

و ینتھي ھذا الاستغلال للعقار ببیع ,  أجرةفي ھذا العقار بدون 1و یكون سكنھ , مستغلا للعقار 

بین المالك الجدید و المدین  إیجاریبرم عقد  أنلمكن بعد ذلك , العقار لمن یرسو علیھ المزاد 

 .رغب في ذلك المالك الجدید  إذاالمحجوز علیھ 

 : (1)بالحجز  الأمرالعقار المؤجر وقت  -2

           :من حالتین  الأمرالحجز بالمحافظة العقاریة فلا یخلو  أمركان العقار مؤجر وقت قید  إذا

 بأمرمن تاریخ تبلیغھ  المستأجركان العقار مؤجر من طرف المدین المحجوز علیھ و كان  إذا-

 إن الأخیر   لھذا  و یمكن, لمالك العقار  الأجرةبھذه   الوفاء المستأجرو یمنع على , الحجز 

  .           المستحق التي یرفعھا ضد المالك یستردھا في حالة دفعھا عن طریق دعوى دفع غیر 

عن تلك  المستأجرفلا مجال لمسائلة  الأجرةدفع  أنبعد  للمستأجرالحجز  أمركان قد تبلیغ  ذاإ-

العبرة  الوفاء و  بھا لمالك العقار فھي صحیحة   عن الوفاء یمتنع  أنالتي كان یتعین   الأجرة

و  للمستأجرالحجز و تبلیغھ رسمیا  أمرھو من تاریخ قید  الدائنینفي حق  الأجرةبسریان ھذه 

وفي حالة دفعا بعد  . للمستأجرالحجز و تبلیغھ  أمرقبل قید  الإیجاربذلك فالعبرة بثبوت تاریخ 

فیتم   730طبقا لنص المادة  –ا  - أعلاهالمقررة في النقطة السابقة   تبلیغھ مخالفا بذلك الالتزام

على ھذا النحو ھو تنجب  الأحكاممسائلتھ عنھا بصفتھ حائزا لھا و غایة المشرع من تفصیل ھذه 

دعوى  أعمالالحاجزین على العقار لان قواعد القانون المدني عند  الدائنین أوبالدائن  الأضرار

 إثباتغش المدین و  إثباتتتطلب  لأنھالا تحمیھم ) الدعوى البولصیة (عدم النفاذ التصرفات 

                                        .                                   المستأجرالعلم بھ من طرف 

 الإیجارعقود  إن الإداریةالمدنیة و  الإجراءاتمن قانون  731كما نستنتج من خلال نص المادة 

 أوالحاجز  حق الدائن  في  مالك العقار تكون ساریة  أوالمدین المحجوز علیھ   إبرامھاتم   التي

العلني و   المزاد  و كذلك المشتركین في, المشتركین في الحجز  أوالدائنین الحاجزین   مجموعة

في حق بقیة الذین لھم  الأثربالحجز كما یكون لھذه العقود نفس  الأمرالتي لھا تاریخ ثابت قبل قید 

 .بالحجز  الأمرحقوق مقیدة و لكنھا مقیدة في المحافظة العقاریة بعد تاریخ قید 

                                                             
  .السابق الذكر –المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  08-09من القانون  730المادة -1
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عقد من العقود  إبرامطریقة كانت ما دام ذلك متعلق بتاریخ  بأيالتاریخ  إثباتیتم  أنویمكن      

كان ھذا العقد محرر فلا یسري في حق الدائن  أو الإیجارتاریخ عقد  إثباتو في حالة لم یتم , 

ثابت  الإیجاریتفادى سریان عقد  أنو یمكنھ , الدائن الراسي علیھ المزاد العلني  أوالحاجز 

  .(1)غش الحجز في حالة اثبت وجود  أمرالتاریخ قبل قید 

من طرف مالك العقار للغیر قد ینطوي على غش  الإیجارعقد  إبرامكان التصرف المتمثل في  إذا

من المدین  أو آخرین أشخاص أوعائلتھ  أفراداحد  أوبتواطؤ المحجوز علیھ مع شخص ثالث , 

من لھ  أوالدائنین المشتركین في الحجز  أولحالة یمكن للدائن الحاجز ففي ھذه ا. المحجوز علیھ 

یطلب فسخ العقد طبقا للقواعد العامة  أنمن رسا علیھ المزاد العلني  أوحق قید على العقار 

الذي  الأمرالعقار  تأجیرالمدین المحجوز علیھ من فرصة و لتمكین , المقررة في القانون المدني 

و لو بعد قید  إیجارعقد  إبرامللمدین المحجوز علیھ   فأجاز,  قد یساعده في رد الدین الذي علیھ 

 أمرمن رئیس المحكمة بناءا على  إذنو ھذا عن طریق طلب  .الحجز بالمحافظة العقاریة  أم

قد  لإیجاراھذا  أنقدم لرئیس المحكمة ما یفید  فإذا, على عریضة یقدمھ المدین المحجوز علیھ 

 أن الأخیرالتنفیذ فیمكن لھذا  أطرافالعقار و لا یضر في نفس الوقت لمصالح  إیراداتیزید في 

                                                                                                                                       .   (2)بذلك  یسمح

و التي  بإشھارھا الأمرالتي یتطلب  الإیجارات إشھارالقواعد التي تنظم  إھمالیتم  أنولا ینبغي 

 12التي تتجاوز مدتھا  الإیجارات أنوالتي تنص على  17في المادة  74/75 : الأمرتضمنھا 

  . (3) إشھارھاولا یحتج بھا تجاه الغیر في حالة عدم ,  الأطرافاثر بین  أيسنة لا یكون لھا 

فانھ یشترط الكتابة و  (4)المتعلق بالنشاط العقاري  03/93ومنذ صدور المرسوم التشریعي 
  96/94طبقا للعقد النموذجي المنصوص علیھ بالمرسوم التنفیذي  الإیجاراتالتسجیل في 

لمرسوم امن  21لتكون نافذة في حق الغیر لما جاء في نص المادة  1994/03/19المؤرخ في 
الراسي علیھ المزاد التمسك  أوو علیھ یمكن للدائنین الحاجزین , السالف الذكر  03/93التشریعي 

د النموذجي المنصوص لم تبرم وفقا للعق إذاالمبرمة قبل القید في حقھم  الإیجاراتبعدم سریات 
  .علیھ قانونا 
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 : إلحاق الثمار و الإیرادات بالعقار المحجوز –ب 

و المحاصیل الزراعیة و ) ثمار مدینة (  الأجرة إیراداتثمار العقار ھي ما یفعلھ العقار من 

  ) .                                         ثمار طبیعیة ( الناتجة من منجم  الأحجارالمعادن و 

الثمار بالعقار من ناحیة انھ تصبح محجوزة بقوة القانون لحجز العقار دون  بإلحاقوالمقصود 

تصبح جزءا من العقار فیكون  أنھاومن ناحیة ثانیة , مستقلة لحجزھا  إجراءاتاتخاذ  إلىحاجة 

و قد اعتبر المشرع الجزائري الثمار تبعیة للعقار المحجوز , حكمھا  كحكم تمن العقار بالتوزیع 

الحجز بالمحافظة العقاریة فلا مجال  أمرو ھذا منذ تاریخ قید , علھا محجوزة التبعیة علیھ مما یج

 .الحجز  أمرللحدیث عن الثمار التي ینتجھا العقار قبل قید 

یقوم المحجوز علیھ ببیع ثمار العقار المحجوز متى كان ذلك من  أنویمكن على سبیل الجواز 

الحسنة  الإدارة أعمالو تعتبر من , نوع من القیام بذلك انھ مم الأصلالحسنة لان  الإدارة أعمال

ما شبھ ذلك مما یتطلب بیع الثمار من باب  أم, و قابلیتھا تجعل حجز منتجات العقار من ثمار 

من بیعھا  أحسنو  أفضلتجنب فسادھا او تحقیق ربح في وقت غلاء ثمن الثمار في وقت معین 

  .بعد مضي مدة معینة 

ضبط المحكمة الواقع بدائرة  بأمانةثمن الثمار  بإیداعبعد بیع الثمار یقوم المحجوز علیھ 

الحجز العقاري لتتجاوز  أوالتنفیذ  إجراءاتو مع ذلك قد تطول , اختصاصھا العقار المحجوز 

رئیس  إلىللحاجز التوجھ بطلبھ  أجازبان لذلك واجھ المشرع ھذه الحالة , موسم الحصاد 

و یدخل في , على عریضة للقیام بعملیة حصاد المحصولات  أمرلھ عن طریق  لیأذنالمحكمة 

مفھوم المحصولات الثمار و الفواكھ و المحاصیل الزراعیة لیقوم ببیعھا بالمزاد العلني عن طریق 

یراھا الحاجز لعملیة البیع و تحقیق  أخرىطریقة  بأي أو,  وسیط في عملیة البیع  أخرشخص 

  . (1)ضبط المحكمة  بأمانةثمنھا  بإیداعیقوم بعد ذلك  و,  أفضلثمن 
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كان المشرع لم یحددھا و ذلك عندما یقدم الحجز  إنعلى عریضة طریقة البیع و  الأمرویحدد في 

المشرع لم ینص صراحة على  أنو رغم , رئیس المحكمة  أمامعلى عریضتھ المقدمة  الأمرفي 

طریقة بیع الثمار من الحاجز و لكن بعض التشریعات المقارنة قد نصت على    ذلك صراحة  

 . (1)المدنیة المصري   الإجراءاتمن قانون    923كما  فعل المشرع  المصري في نص  المادة 

الكفیل العیني  أومحجوز غیره ممن كان حائزا للعقار ال أوو في حالة قام المدین المحجوز علیھ 

على  إحالةتبعا للحالة التي یكون علیھا العقار و ظروف حجزه فنص المشرع في ھذا القانون 

و التكییف , بالنظر لكل حالة  387و  364قواعد قانون العقوبات و المقصود في المادتین 

مطالبة  المتضرر و  یةإمكانذلك  إلى بالإضافة, المرتكبة  الأفعالو الذي ینطبق على , القانوني 

ھو الدائن الحاجز بالتعویض نظیر جبر الضرر  طبقا  لمقتضیات القواعد  العامة في  القانون 

 . (2)المدني 

                                                           :المحجوز علیھ من التصرف في العقار منع –ج 

الكفیل العیني من  أومالك العقار  أویمنع الحاجز  أنالحجز التنفیذي على العقار  آثار أھممن 

 أوالمقایضة  أوحقوق عینیة عقاریة علیھ كالبیع  إنشاء أوالتصرف في ھذا العقار بنقل ملكیتھ 

حق  أوحیازي  أورھن رسمي  أوحق انتفاع  بشأنھیورد  أنو كما لا یستطیع , الوقف  أوالھبة 

الحجز  أمرقید  أومن تاریخ تطبیق ھذا القید من تاریخ تسجیل  یبدأو , حق تخصیص  أوامتیاز 

 بأيالكفیل العیني  أوالحاجز  أومن المالك  أيقام  إذاو في حالة ما ,العقاري بالمحافظة العقاریة 

و على من یھمھ  للإبطالالحجز كان تصرفھ قابل  أمرمن ھذه التصرفات على العقار بعد قید 

  .                 الحجز  إجراءات إبطالطبقا لقواعد  استعجالیھدعوى  ذلك عن طریق إبطال الأمر

و ما     698  المقاسم بمفھوم المادةالشریك  أومقرض ثمنھ  أوویمكن لبائع العقار المحجوز 

ضوعیة المقررة في القواعد المو الأوضاعو  الآجالیقید حق الامتیاز على العقار في  أنبعدھا 

  .   (3)الواردة في القانون  المدني  
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و التي مفادھا انھ لا  735من نص المادة  الأولىو خروجا عن القاعدة المؤصلة في الفقرة      

حق عیني  أيیورد علیھ  أنیقوم بالتصرف في العقار المحجوز ولا  أنالحجز  أمریمكن بعد قید 

المدنیة  الإجراءاتمن قانون  735في الحالة التي نصت علیھا الفقرة الثانیة من المادة  إلا, 

فیھا  یمكن   أخرىمن نفس القانون حالة  736المشرع في نص المادة  أضافو ,  والإداریة

 أوالحائز للعقار  أوقام المدین المحجوز علیھ  إذاو ھو , الحجز  أمرالتصرف في العقار رغم قید 

لكافي للوفاء بین یدي المحضر القضائي و قبل جلسة المزاد العلني المبلغ ا بإیداعالكفیل العیني 

المبلغ   یكون   أنو یجب , الحجز العقاري  إجراءات أعمالبالدین و المصاریف المترتبة عن 

ولا یمكن ,  و المقیدین في الشھادة العقاریة  الحائزینالمالي كاف بالوفاء بجمیع دیون الدائنین 

التنفیذ والذي یكون  إجراءاتمن قبل المحضر القضائي الذي یباشر  إلاتحدید ھذه المصاریف 

الحجز العقاري قبل  عقد  جلسة  إجراءات  أعمالاقدر على تقدیر المصاریف المترتبة عن 

  . (1)المزایدة 

 :العقار للبیع  إعداد : 03الفرع 

الحجز و تسلیم  أمرمحافظ العقاري قید یجب فیھا على ال أیامثمانیة  آجالادخل المشرع      

 .الحق العیني العقاري  أوشھادة عقاریة تتضمن جمیع القیود و الحقوق العالقة بالعقار 

حدد , الحجز  أمر عند قیدالتي یقوم بھا المحافظ العقاري  الإجراءاتو بغرض توضیح      

 .البیانات التي یتعین علیھ ذكرھا و التنویھ بھا على ھامش القید 

لم یكن العقار  فإذا, لمعالجة الحالات المختلفة التي قد یكون علیھا العقار 1996 تم تعدیل نص     

كان ھو ساكنھ  إذاو , یتم البیع  أن إلىالحجز فان المدین یبقى حارسا علیھ  أمرمؤجرا قبل قید 

ضمن الحجز و یلزم بھا  الأجرةفتدخل , و في حالة  كون العقار مؤجرا ,  الأجرة دفعدون 

  .لیھ المحجوز ع

, یرتب حقا شخصیا و ھو یسري من تاریخھ حتى في حق المالك الجدید  الإیجارولان عقد     

التي وقعت من  الإیجارات أما, الذي حصل قبل قید الحجز السري في حق الحائز  الإیجارفان 

  ر ي وقعت من المدین بعد قید  أمالت الإیجارات أما, الحجز في حق الحاجز  أمرالمدین بعد قید 
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من  بإذن إیجارعقود  إبرامو ذلك لا یمنع من , الدائنین  أوالحجز فلا یحتج بھا تجاه الحاجز 

 .العقار المحجوز  إیراداتكان ذلك یزید من  إذا, القاضي 

المتخذ  الإجراءالمشرع  أوضح, ثمار العقار تعد محجوزة من تاریخ الحجز  أنو باعتبار      

العادیة  التسییر أعمالفنص على جواز بیع الثمار الملحقة بھ متى كان ذلك من , بشان الثمار 

 .قیمة الحجز  إلىالضبط لتضاف  بأمانةتودع  الإیراداتو كل المداخیل و , للمدین 

سیط عن طریق و أوالمحاصیل الزراعیة و الفواكھ و الثمار المختلفة فیجوز بیعھا بالمزاد  أما    

الناتج  إیداعو یتعین ,  أفضلطریقة تضمن البیع بثمن  أیة أومحلات الجملة  أوالجملة  كأسواق

 .قیمة الحجز  إلىالضبط لیضاف  بأمانةمن البیع 

التي تلحق  الإیرادات أوالكفیل العیني الذي تسبب في اختلاس الثمار  أوو لمعاقبة حائز العقار    

 .مسؤولیتھ المدنیة رتب المشرع عن ذلك , بالعقار 

امتیازو ثم التصرف فیھ من , تخصیص , عیني رھن كان العقار المحجوز مثقلا بتامین  إذاو     

تخلیتھ  أوبدفع مقدار الدین  إماملكیة العقار  إلیھالشخص الذي انتقلت  إلزامیتعین , المدین للغیر 

بغرض  الإنذاریتضمنھا  أنكما حددت البیانات الجوھریة التي یجب , لیباع بالمزاد العلني 

 (1).و تسھیل مراقبتھا عند الطعن بعدم صحتھا  الإجراءاتو توحید  الإیضاح

الحجز لا یجوز للمدین و لا لحائز العقار و لا للكفیل  أمرالمشرع على انھ بعد قید  أكدو قد      

 للإبطالو كل تصرف من ھؤلاء یكون قابلا , عینیة علیھ  تأمیناتنقل ملكیتھ و لا ترتیب ني العی

بائع العقار المحجوز  أما.  إجازتھاالتصرفات القابلة للبطلان یمكن  أنمن طرف الحاجز باعتبار 

وا یجوز لھم ان یقید, و بما لھم من حق امتیاز على العقار , و مقرض ثمنھ و الشریك المقاسم 

القانون المدني لاسیما  لأحكامامتیازاتھم على العقار و الحق العیني العقاري المحجوز وفقا 

  .منھ  1001و  999المادتین 
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 :في قائمة شروط البیع  -1

 لأمرلم یقم المدین المحجوز علیھ بالوفاء خلال اجل ثلاثین یوما من تاریخ التبلیغ الرسمي  إذا     

ضبط المحكمة التي یوجد  بأمانةیحرر المحضر القضائي قائمة شروط البیع و یودعھا , الحجز 

 .في دائرة اختصاصھا العقار المحجوز 

تودع قائمة شروط البیع في , الحقوق العینیة العقاریة المحجوزة  أوفي حالة تعدد العقارات     

 .ھذه العقارات  إحدىضبط المحكمة التي یوجد فیھا  أمانة

و , قائمة شروط البیع  إعدادالتي یشرع فیھا المحضر القضائي في  الآجالالمشرع  أوضح   

ھا ضمن القائمة حتى تكون بینة للحاجز و المحجوز علیھ و الجوھریة التي یتعین ذكرالبیانات 

 .یشارك في المزایدة  أنالغیر و لكافة الجمھور الذي یحتمل 

تحدید البیانات الجوھریة لقائمة شروط البیع یجعل العمل موحدا بین جمیع المحضرین في  إن   

  الاعتراض على  لطعن وو في نفس الوقت تسمح للقاضي مراقبة احترامھا عند ا, ھذا المجال 

  .(1)قائمة شروط البیع 

 :فضلا عن البیانات المعتادة , في قائمة شروط البیع  :المعلومات التالیة و اوجب المشرع ذكر 

 .و موطن كل منھم , اسم ولقب كل الدائنین المقیدین و الحاجز و المدین المحجوز علیھ  -  

 .السند التنفیذي الذي تم الحجز بمقتضاه و مبلغ الدین  -  

 إنالعیني  أوالكفیل  أوالحائز  إنذارو تاریخ , الرسمي و قیده الحجز و تاریخ تبلیغھ  أمر -  

  .وجد

, نوعھ , حدوده , تعینا دقیقا لاسیما موقعھ , الحق العیني العقاري المحجوز  أوتعین العقار  -  

و غیرھا , أو مشاعا مفرزا ,و اسمھا عند الاقتضاء  الأرضیةرقم القطعة , احتھ مس,  مشتملا تھ

یبین الشارع و رقمھ و أجزاء , وان كان العقار بنایة , و غیرھا من البیانات التي تفید في تعیینھ 

 .العقارات 
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 .انھ شاغر  أو, تحدید شاغل العقار و صفتھ و سبب الشغل  -  

 .و المصاریف  الأساسيشروط البیع و الثمن  -  

 الأساسيمع تحدید الثمن , عند البیع  أفضلكان في ذلك فائدة  إن,  أجزاء إلىتجزئة العقار  - 

كان محل الحجز  إذاو , عند الاقتضاء , و توضیح الترتیب الذي سیجري فیھ البیع , لكل جزء 

 .لا یجوز تجزئتھا , مجموعة فلاحیة  أووحدة استغلال اقتصادیة 

 .  البیع  أمامھابیان المحكمة التي سیتم  -  

قائمة شروط البیع و یحدد فیھ جلسة  إیداعیؤشر رئیس المحكمة المختص محلیا على محضر 

قائمة شروط البیع من خلت   إذا و تاریخ و ساعة انعقادھما, للاعتراضات و جلسة لاحقة للبیع 

جلسة  أقصاهبناء على طلب كل ذي مصلحة خلال اجل  للإبطالاحد ھذه البیانات كانت قابلة 

 .سقط حقھ  إلاالاعتراضات و 

 .قائمة شروط البیع یعد تجدیدھا على نفقة المحضر القضائي  إلغاءفي حالة  -   2

مع تقریر , الضبط  بأمانة إیداعھامع قائمة شروط البیع عند التي ترفق  الأساسیةتم تحدید الوثائق 

البیانات الجوھریة للقائمة حتى یتفادى المحضر القضائي العمل الارتجالي ولا  إحدىجزءا تخلف 

على فرض احترام القواعد  تقریر  الجزاءات یعمل إن, مصاریف على الحجز  إضافةیتسبب في 

  . )1( الأطرافالقانونیة من جمیع 

 :و الوثائق المطلوبة 

 .نسخة من السند التنفیذي الذي یتم الحجز بمقتضاه  -       

 .الحجز  أمرنسخة من  -       

 .وجد  إنالكفیل العیني  أوالحاجز  أونسخة من محضر التبلیغ الرسمي للمحجوز علیھ  -       

 .جز غایة تاریخ الح إلىشھادة عقاریة تتضمن القیود التي حصلت  -       

 .مستخرج من الضریبة العقاریة  -       
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 : الأساسيفي تحدید الثمن  -3

و یكون ذلك بتعیین خبیر عقاري , للعقار المحجوز  الأساسيلقد تم توضیح كیفیة تحدید الثمن     

الذي یعتمد  الأساسيمعاینة العقار ووضع تقییم تقریبي و تحدید الثمن  لأجلعلى عریضة  بأمر

و تودع الخبرة , في قائمة شروط البیع لانطلاق المزایدة اعتمادا على السعر التقریبي في السوق 

 .من تاریخ تعیین الخبیر  أیامفي اجل عشرة 

 .المحدد لذلك استبدل بغیره  الأجلقاعس الخبیر و لم یسلم تقریر التقییم في ت إذاو 

 : في التبلیغ الرسمي لقائمة شروط البیع

  الضبط التالیة من  بأمانةقائمة شروط البیع  بإیداعنص القانون على وجوب تبلیغ المعنیین رسمیا 

 :ھم  الأشخاصو ھؤلاء , طرف المحضر القضائي خلال خمسة عشر یوما الموالیة 

 .المدین المحجوز علیھ  -

 .وجد  إنالحق العیني العقاري  أوالكفیل العیني و الحائز للعقار  -               

 .العقاري مشاعا الحق العیني  أوكان العقار  إنالمالكین على الشیوع -          

 .الدائنین المقیدین كل بمفرده  -          

 .وجد  إن, المقایض بھ  أوالشریك المقاسم  أومقرض ثمنھ  أوبائع العقار  -          

و  الأسماءورثة ھؤلاء بصفة جماعیة دون تحدید  إلىیكون التبلیغ الرسمي , و في حالة الوفاة 

 .موطن معروف ففي موطن المتوفي فان لم یكن , في موطنھم , الصفات 

  )1( :و یخضع محضر التبلیغ الرسمي في ھذه الحالة إلى شكلیات حددھا القانون 

 .تاریخ إیداع قائمة شروط البیع  -

 .عیین العقارات أو الحقوق العینیة العقاریة المحجوزة بالإجمال ت -

 .الثمن الأساسي المحدد جملة أو لكل جزء  -

و تاریخ و ساعة جلسة البیع , تاریخ و ساعة الجلسة المحدد للنظر في الاعتراضات المحتملة  -
 .بالمزاد العلني 
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سقط حقھم  إلاالملاحظات المحتملة و  لإبداءعلى قائمة شروط البیع المبلغ لھم بالاطلاع  إنذار -

 .في التمسك بھا 

 :في الاعتراضات و طلب وقف بیع العقار  -4

رئیس  إلىمن ورثتھم  أوالذین تم ذكرھم سابقا تقدیم الاعتراضات بعریضة  الأشخاصیمكن 

 .سقط حقھم في التمسك بھا  وإلا, الأقلعلى  أیامقبل جلسة الاعتراضات بثلاثة , المحكمة 

و تعقد جلسة , تسجل العریضة في سجل خاص بعد دفع الرسوم حسب تاریخ ورودھا 

 .الاعتراضات في غرفة المشورة بحضور المعترض و الحاجز ة المحضر القضائي 

 . أیامثمانیة  أقصاهطعن في اجل  لأيغیر قابل  بأمر, ضات في الاعترایفصل رئیس المحكمة 

و یشرع , الضبط بذلك في السجل الخاص بھ  أمینیؤشر , اعتراض بالجلسة  أيلم یقدم  إذا

و یجوز لكل من المدین المحجوز , عن البیع بالمزایدة  الإعلان إجراءاتالمحضر القضائي في 

البیع مؤقتا على  إجراءاتوقف , یطلب بطریق الاستعجال  أن, الكفیل العیني  أوالحائز  أوعلیھ 

ھذه  إحدىقیمة  أن أثبتت إذا, من العقارات المجوزة  أكثر أوحق العیني عقاري  أو عقار

 .الحق العیني كافیا للوفاء بدیون جمیع الدائنین  أوالعقارات 

البیع  إجراءاتتوقف علیھا الحقوق العینیة العقاریة التي ت أوالاستعجالي للعقارات  الأمریحدد 

 .مؤقتا 

الحقوق  أویستمر في بیع تلك العقارات  أنمع ذلك یجوز لكل دائن حتى بعد الحكم برسو المزاد 

من یكون  أوو ھذا حمایة للمدین , لم یكف الثمن الناتج عن البیع للوفاء بدینھ  إذاالعینیة العقاریة 

 .في وضعھ حائز أو كفیل عیني 

ي معالجة الحالة التي تكون فیھا الإیرادات و المداخیل الناتجة في سنة واحدة عن و لسد الفراغ ف

مثل إیرادات , كافیة للوفاء بأصل الدین و المصاریف , العقارات أو الحقوق العینیة المحجوزة 

 (1).الوحدات الاقتصادیة أو المجموعات الفلاحیة أو الأراضي و المباني المؤجرة 
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فیھ ضمان للدائنین في استیفاء دیونھم و حمایة للمدین ھذه الحالة  العقار فيبیع  إجراءاتوقف  إن

 بأصلالغرض من الحجز و البیع ھو الوفاء  إنو طالما , بتفادي تجریده من ممتلكاتھ العقاریة 

 .الدین فانھ متى حصل الوفاء زالت مبررات الحجز 

البیع بالمزایدة في  إعادةطلب  أوبرفع دعوى الفسخ  الإنذارالذین یوجھ لھم  الأشخاصتم تحدید 

 .سقط حقھم فیما بعد  إلاو , المقررة لذلك  الآجال

یدرج ذلك في قائمة شروط  أنیتعین  الآجالالبیع في  إعادةقدم طلب  أورفعت دعوى الفسخ  إذا

لحین الفصل في دعوى الحجز و البیع  إجراءاتو في ھذه الحالة توقف , البیع لیعلم بھ الجمیع 

 .الفسخ من طرف قاضي الموضوع 

بیع العقار  إجراءاتالمحكمة التي تباشر فیھا  أمامقاضي الموضوع و  أمامو ترفع دعوى الفسخ 

 .الحق العیني العقاري  أو

 :البیع بالمزایدة  إجراءاتفي  -5

على  أمریتم ذلك بموجب , مسبقا في قائمة شروط البیع لم تكن جلسة البیع بالمزایدة قد حددت  إذا

 أطرافطرف من  أي أوعریضة صادرة من رئیس المحكمة بناء على طلب المحضر القضائي 

 .بعد التحقق من الفصل في جمیع الاعتراضات التي سجلت  الأمریصدر رئیس المحكمة .الحجز 

ین المحجوز علیھ و الحاجز و الكفیل یخطر المحضر القضائي جمیع الدائنین المقیدین و المد

  . (1) الأقلقبل الجلسة على  أیامثمانیة , بتاریخ و ساعة جلسة البیع بالمزایدة , وجد  إنالعیني 

ینشر الملخص في جریدة یومیة و یعلق على , بغرض السماح لكل شخص معرفة شروط البیع    

الاطلاع على جمیع تفاصیل قائمة شروط البیع في مكتب  إمكانیةمع , بالمحكمة  الإعلاناتلوحة 

التي تتبع عند البیع بالمزایدة  بالإجراءاتحتى یعلم الجمیع , الضبط  بأمانة أوالمحضر القضائي 

  . مشتملا تھو كذلك مواصفات العقار المعروض للبیع و 

محتوى السند  یجب على المحضر القضائي القیام قبل جلسة المزاید بتحریر مستخرج یتضمن

  التنفیذي و محتوى قائمة شروط البیع و قد  حدد القانون  البیانات  الجوھریة    التي   تدرج   في 
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 .القضائي بنشره حتى یتمكن القاضي من مراقبتھ ألزم المحضر المستخرج و 

 :بالمستخرج كما یلي  الإشھارو یتم 

 .مباني  أو أرضامدخل كل عقار من العقارات المحجوزة  أوفي باب  -      

 .العقار المحجوز  أھمیةحسب  أكثر أویومیة وطنیة في جریدة  -      

 .بالمحكمة التي یتم فیھا البیع  الإعلاناتفي لوحة  -      

 .الضرائب و البلدیة التي یوجد بھا العقار  بقابضة الإعلاناتفي لوحة  -      

 .العمومیة  الأماكنفي الساحات و  -      

 .یضمن جلب اكبر عدد من المزایدین  أنیحتمل ,  أخرمكان  أي يوف -      

الموظف المؤھل على ھامش  تأشیرة أو, بتقدیم صورة من الجریدة  الإعلانیثبت نشر و تعلیق 

 لأطرافالنشر یمكن  إجراءاتوفي حالة عدم احترام . المنشور و یرفق مع ملف التنفیذ  الإعلان

النشر  إجراء إلغاءو في حالة , من جدید لضمان جلب اكبر عدد من المزایدین  إعادتھاالتنفیذ 

في ھذه  الخطألان , على مسؤولیة و نفقة المحضر القضائي وحده  و یعاد النشر, یؤجل البیع 

 .الحالة منسوبا لھ 

النشر  إعادةالمحضر القضائي و مصاریف  أتعابالنشر و التعلیق و  إجراءاتتحدید مصاریف 

على  أمریحدد من طرف رئیس المحكمة بموجب , و المصاریف الناتجة عن البیع بالمزایدة 

و یعلن عنھا قبل افتتاح المزاد العلني , احد الدائنین  أوالمحضر القضائي عریضة تقدم من طرف 

 .عن الثمن الراسي بھ المزاد  إضافیةو ھي مصاریف , حتى یكون المزایدون على علم بھا 

غایة حكم رسو  إلىتحدید المصاریف یتم على ضوء ما تم صرفھ في جمیع مراحل التنفیذ      

 .م بعد رسو المزاد و تدرج ضمن الحك, المزاد 

  )1( :في جلسة البیع بالمزایدة  -6

القاضي الذي یعنیھ لھذا الغرض  أوتجري المزایدة في جلسة علنیة برئاسة رئیس المحكمة      

 وتكون , في الیوم و الساعة المحددین لذلك , فیھا قائمة شروط البیع  أودعتبمقر المحكمة التي 
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و حضور الدائنین المقیدین و المدین المحجوز علیھ , الضبط  أمینبحضور المحضر القضائي و 

, قبل تاریخ الجلسة  الأقلعلى  أیامبثمانیة  إخبارھمبعد  أووجد  إنو الحاجز و الكفیل العیني 

 . أشخاصبحضور عدد من المزایدین لا یقل عن ثلاثة 

لاسیما قلة , جدیة  لأسباب التأجیلكان  إذاالحجز  أطرافالمزایدة بطلب من  تأجیلو یجوز      

التعلیق على نفقة طالب  النشر و إجراءاتو في ھذه الحالة تعاد , المزایدین وضعف العروض 

  . (1) التأجیل

 إتمامو , الحجز  أطرافغیاب  أویقوم رئیس بالتحقق من حضور , بعد افتتاح جلسة البیع       

 .مي و النشر و التعلیق التبلیغ الرس إجراءات

و یذكر بشروط البیع و نوع , بافتتاح المزایدة  یأمر, صحیحة  الإجراءاتكانت ھده  إذا      

ثم , و الرسوم و المصاریف  الأساسيو الثمن , الحق العیني العقاري المعروض للبیع  أوالعقار 

 الأحوالو في جمیع , الحق العیني العقاري  أوالعقار  أھمیةیحدد مبلغ التدرج في المزایدة حسب 

 .دینار جزائري في كل عرض  آلافلا یقل عن عشرة 

لم  أو, للمزایدة  الأساسيكان العرض اقل من ثمن  أولم یتوفر النصاب من المزایدین  إذا      

في سجل الجلسة و قرر اثبت الرئیس ذلك , عرض خلال خمسة عشرة دقیقة  بأيیتقدم احد 

و بغض النظر عن عدد , في الجلسة الجدیدة  الأساسيجلسة لاحقة بذات الثمن  إلىالبیع  تأجیل

و غیر كافیة لقیمة الدین و  الأساسيكانت العروض اقل من قیمة الثمن  إذا, المزایدین 

النشر و التعلیق  إعادةمع  الأساسيعشر الثمن  إنقاصالبیع و  تأجیلقرر الرئیس , المصاریف 

 .یانھ حسب ما تم ب

عرض و لو كان اقل  بأعلىالحق العیني العقاري لمن تقدم  أویباع العقار , في الجلسات الموالیة 

احد الدائنین المتدخلین في الحجز استیفاء الدین  أوقبل الدائن الحاجز  إذا إلا,  الأساسيمن الثمن 

بتعین على القاضي أن یحدد في بالثمن الأساسي المحدد لھ , عینا بالعقار أو الحق العیني العقاري 

تاریخ جلسة لاحقة للبیع خلال فترة لا تقل عن ثلاثین یوما و لا تزید , الأمر الصادر بتأجیل البیع 

 .عن خمسة و أربعین یوما من تاریخ التأجیل 
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 .یعاد النشر و التعلیق , وفي ھذه الحالة 

كانت تقع في دوائر اختصاص محاكم مختلفة یتم ذلك حسب ترتیب  إذایتم بیع العقارات بالتتابع و 

حق عیني عقاري و كان الناتج من البیع یكفي لسداد  أوعقار  أولبیع  وإذا, قید الحجوز علیھا 

 الأمرو , وجب على رئیس الجلسة وقف بیع باقي العقارات , قیمة الدین و المصاریف القضائیة 

 .برفع الحجز عنھا في الحین 

 التزاماتو تترتب , عرض و لم یزاد علیھ بعد ثلاث نداءات  بأحسنیرسو المزاد على من تقدم 

مزاد بضرورة دفع خمس الثمن و المصاریف و رسوم التسجیل في جلسة لیھ العلى الراسي ع

المزایدة على ذمتھ بعد  أعیدتلم یف بھذا الالتزام  إذاو ,  أیامالمزایدة و دفع الباقي خلال ثمانیة 

 . أعلىبیع بثمن  إذاو یلزم بدفع فارق الثمن  اعذراه

كان ثمن المبیع و  فإذاو دخل في المزایدة , كان الراسي علیھ المزاد ھو احد الدائنین  إذا
یلزم بدفع الخمس الذي یجب على كل راسي علیھ  لا, قیمة الدین المصاریف و الرسوم تساوي 

من دفع الثمن و  إعفاءهو یقرر الرئیس في حكم رسو المزاد , المزاد دفعھ ولا الثمن الباقي منھ 
  . (1)اعتبار دینھ ثمنا للبیع 

 :البیع بالمزایدة  إعادةفي  -7

 المزایدة ما إعادةحتى یضمن الاستقرار لدى المزایدین و الراسي علیھ المزاد یشترط في طلب 

                                                . الأساسي من الثمن بأقلیكون العقار بیع  أن -   :یلي 

                                        . زادمن تاریخ حكم رسو الم أیامة یقدم خلال اجل ثمانیان  - 

                   المزایدة  إعادةجدیة طلب  لإثباتالضبط  بأمانةو الرسوم كاملة دف الثمن و المصاریف ھی أن -

المعیار المعمول  لأنھالسدس  بمبدأ الأخذو تم , یزید السدس على المبلغ الراسي بھ المزاد  أن -

              .                                                                                  بھ في القانون المدني 

المحضر القضائي  أتعابالنشر و التعلیق و  إعادةیتحمل طالب تجدید المزایدة جمیع نفقات  أن -

             . و الرسوم و المصاریف المترتبة عن ذلك

كل المصاریف  بإیداعقام  إذاالبیع  إعادة إیقاف أمكن, وفي حالة عدول المزاید الجدید عن طلبھ 

    .ضبط المحكمة  أمانةالتي تسبب فیھا لدى 
                                                             

  . 116ص , مرجع سابق الذكر –دیب عبد السلام  - 1
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 :الحجز التنفیذي على العقارات غیر المشھرة  : 2المطلب 

ادخل المشرع العقارات غیر المشھرة سنداتھا ضمن الضمان العام للمدین و بالتالي التنفیذ    
  . الإداریةالمدنیة و  الإجراءاتالمتضمن  08-09من خلال القانون الجدید  (1)علیھا 

 :الحجز التنفیذي على العقارات غیر المشھرة  إجراءات : 1الفرع 

 :العامة  الأحكام : أولا

عقارات للدائن  الحجز على   الإداریةالمدنیة و  الإجراءاتمن قانون 766المادة  أجازت     

 لأحكامطبقا التاریخ  عرفي ثابت سند  أو إداريمقرر  كون لھای أنیطة شرمدینھ غیر المشھرة 

 .القانون المدني 

قانون من  723و  722و  721المواد  لأحكامحجز في ھذه الحالة وفقا ال إجراءاتو تتم 

 : (2)یرفق مع طلب الحجز الوثائق التالیة  أنو یجب ,  الإداریةالمدنیة و  الإجراءات

 .نسخة من السند التنفیذي المتضمن مبلغ الدین  -      

 .وجودھا  عدم أوالمنقولة  الأموالمحضر عدم كفایة  -      

 .للعقار المراد حجزه  الإداريالمقرر  أومستخرج من السند العرفي  -      

المتبعة في الحجز على العقارات و  للإجراءاتالمحجوز علیھ وفقا  إلىالحجز  أمرو یتم تبلیغ 

الحجز  أمرفان , العقارات المراد حجزھا غیر مشھرة  أنو بما .الحقوق العینیة العقاریة المشھرة 

و لذلك استحدث القانون مصلحة خاصة , في المحافظة العقاریة الحجز لا یمكن قیده  أمرفان 

بعقار غیر  الأمرالضبط تتولى قید الحجوز العقاریة و قید الدائنین الحاجزین عندما یتعلق  بأمانة

 . مشھر 

ود مشھرة و عدم نفاذ لحجز الثمار و الملحقات المرتبطة بالعقارات المحجوزة التي لیس لھا  عق

المعمول بھا في حالة الحجز على  الأحكامتطبق نفس , تصرفات المدین اتجاه الدائن الحاجز 

 .                                               العقارات المشھرة المنصوص علیھا في القانون 

                                                             
  . 322المرجع السابق الذكر ص , القضاء العقاري , حمدي باشا عمر  - 1
  .السابق الذكر  –المتضمن قانون الإجراءات الإداریة و المدنیة  08-09القانون  - 2
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 :في طلب استحقاق العقار المحجوز  :ثانیا 

لھ سند ملكیة على  أخرشخص  إي أوو بغرض حمایة العقار , من خلال رفع دعوى الاستحقاق 

التي  الآجالالحجز و النشر و لو بعد انقضاء  إجراءات إبطالمكنھ المشرع من طلب , العقار 

 .حددت في قائمة شروط البیع 

الاختصاص لقاضي  أعطي, و عدم توقف عملیة التنفیذ  الإجراءاتو بغرض تبسیط       

 كأقصىیوما  بثلاثینالفصل فیھا  آجالمع تحدید , الاستعجال للنظر في دعوى استحقاق العقار 

 .اجل 

على رافع ,  الاستعجالیفصل رئیس المحكمة في دعوى  أنحل الیوم المعین للبیع قبل  إذا     

على  أیامرئیس المحكمة قبل جلسة البیع بثلاثة  إلىیطلب وقف البیع بعریضة تقدم  أنالدعوى 

النشر و  إعادةعلى عریضة تغطي مصاریف  بأمركفالة یحددھا الرئیس  إیداعبشرط ,  الأقل

 .(1)التعلیق عند الاقتضاء 

عقار  و قیام احد الحائزین برفع دعوى استحقاق, غیر انھ عند وجود عدة عقارات محجوزة 

 . الأخرىعقارات بقیة ال إلىالبیع لا ینصرف  إجراءات إیقاففان , معین بذاتھ 

و عدم شھر عقد الملكیة لا یحول دون وجوب شھر حكم رسو المزاد بالمحافظة العقاریة بغرض 

 .الراسي علیھ المزاد  إلىنقل ملكیة 

 :استثناءات البیوع العقاریة الخاصة  : 2الفرع 

 :و المفلس  الأھلیةفي البیوع العقاریة للمفقود و ناقص  – 1

الحق العیني العقاري لفئة معینة من  أوجاءت ھذه الترتیبات لسد الفراغ فیما یخص العقار 

  . الأھلیةناقص , المفقود , المفلس  : الأشخاص

المحضر  أوالبیع التي تتم بناء على قائمة شروط البیع یحضرھا وكیل التفلیسة  إجراءاتو حددت 

 بأمانةتودع ,  الأھلیةناقص  أوبناء على طلب من لھ الولایة على حقوق المفقود , القضائي 

  .لبیع بالمزایدة  إجراءاتالضبط لتسري علیھا 

                                                             
  .مرجع سابق الذكر  –طرق التنفیذ من الناحیتین المدنیة و الجزائیة , بربارة عبد الرحمان  - 1
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 :و تتضمن قائمة شروط البیع البیانات التالیة 

  .الصادر بالبیع  الإذن -1

 مشتملا تھ, نوعھ , حدوده , تعیینا دقیقا لاسیما موقعھ , الحق العیني العقاري  أوتعیین العقار  -2

و غیرھا من , مشاعا  أومفرزا , و اسمھا عند الاقتضاء  الأرضیةرقم القطعة , مساحتھ , 

  .العقارات  أجزاءیبین الشارع و رقمھ و , كان العقار بنایة  إنو , البیانات التي تفید في تعینھ 

  . الأساسيشروط البیع و الثمن  -3

  .لكل جزء  الأساسيتضت الضرورة ذلك مع ذكر الثمن اق إذا أجزاء إلىتجزئة العقار  -4

  .بیان سندات الملكیة  -5

 :ئمة شروط البیع بالمستندات التالیة و ترفق قا

كان العقار مثقلا بالضریبة و في ھذه الحالة تبلغ  إذامستخرج الضریبة العقاریة لمعرفة ما  -

 .البیع بالمزایدة  بإجراءاتالضرائب  إدارة

موقع العقار و الھویة الكاملة بالبیع عند الاقتضاء لمعرفة  الإذنو , مستخرج من عقد الملكیة  -
 . لمالكھ

 .تبین القیود العالقة بالعقار  لأنھاالشھادة العقاریة  -

أیضا العینیة و یخطر النیابة العامة  التأمینات أصحابیبلغ المحضر القضائي الدائنین  أنو یجب 

وفقا  إلغائھاداء الملاحظات و الاعتراضات على قائمة شروط البیع و طلب و للجمیع حق اب

 .د العلني الواردة في الفصل السادس من نفس الباب للنصوص المتعلقة بالمزا

  )1( :في البیوع العقاریة المملوكة على الشیوع  -2

ببیعھا بحكم قضائي غیر قابلة  المأمورالعقاریة المملوكة على الشیوع  و  الأموالكثیرا ما تكون 

یعدھا , یؤمر ببیعھا بالمزاد العلني بناء على قائمة شروط البیع , بدون ضرر  أوللتجزئة عینا 

بناء على طلب من یھمھ , ضبط المحكمة التي یوجد فیھا العقار  بأمانةتودع , المحضر القضائي 

 .التعجیل من المالكین على الشیوع 

      

                                                             
  . 213ص ,  2009/2008الطبعة , دار ھومة , التأمینات العینیة طبقا لأحداث التعدیلات و مزیدة بأحكام القضاء , السعدي صبري  - 1
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على ذكر جمیع المالكین  783عن البیانات المذكورة في المادة و تشتمل قائمة شروط البیع فضلا 

على ,  784و یرفق بھا فضلا عن الوثائق المذكورة في المادة , و موطن كل منھم  الشیوععلى 

یقوم المحضر القضائي بالتبلیغ , البیع بالمزایدة  بإجراءالقرار الصادر  أونسخة من الحكم 

و جمیع المالكین , العینیة  التأمینات أصحابالدائنین  إلى, قائمة شروط البیع  إیداعالرسمي عن 

عند , قائمة شروط البیع بطریق الاعتراض على القائمة  إلغاءو لھؤلاء حق طلب , على الشیوع 

  .طبقا لھذا القانون , الاقتضاء 

 :في بیع العقارات المثقلة بتامین عیني  -3

و في حالة رغبة الدائن , التنفیذ علیھ  إجراءاتطلب دیونھم لم یباشروا  إلىلم یسع الدائنون  إذا

الحق العیني العقاري مثقلا  أوحق عیني و كان العقار  أوفي المبادرة بالوفاء بدینھ ببیعھ لعقار 

یعدھا محضر , بناء على قائمة شروط البیع , یطلب بیعھ بالمزایدة  أن أمكنھ, بتامین عیني 

 .ضبط المحكمة التي یوجد فیھا العقار  بأمانةتودع , قضائي 

و , العینیة  التأمینات أصحابالدائنین  إلىیبلغ رسمیا المحضر القضائي قائمة شروط البیع 

طبقا , عند الاقتضاء , ى القائمة قائمة شروط البیع بطریق الاعتراض عل إلغاءلھؤلاء حق طلب 

 .لھذا القانون 

النشر و التعلیق الخاصة ببیع العقارات المحجوزة  إجراءات, تطبق على البیوع العقاریة الخاصة 

    (1)   .       التي تم ذكرھا
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حیث یتبعھا في ذلك تنوع القاعدة القانونیة , القانونیة للملكیة العقاریة  الأصنافتتنوع         

حمایة دستوریة و  أعطىفالقانون , القانونیة العقاریة  الأصنافكل صنف من المطبقة على 

و " 1996الدستور " أھمھا, قانونیة للملكیة العقاریة في مختلف النصوص القانونیة و التنفیذیة 

حمایة دستوریة و  أعطاھاللملكیة العقاریة و  أسسالذي "  16-01قانون رقم " التعدیل الدستوري

الذي یعتبر الشریعة العامة  75-58 الأمرثم نلاحظ وجود نصوص في القانون المدني , قانونیة 

  .القضاة  أوسواء للمتعاملین العقاریین 

و القانون رقم , السجل العقاري  تأسیسالعام و  يالأراضمسح  إعدادالمتضمن  74/75 الأمرو 

لتنظیم و ضبط الملكیات العقاریة  أساساو التي شكلت , الوطنیة  الأملاكالمتضمن قانون  30-90

النصوص قانوني و تحت حمایة تلك  إطارو حمایتھا بطریقة غیر مباشرة من خلال وضعھا في 

حقوق عینیة عقاریة یجد القاضي كل  أوعقاریة حیث و حین وقوع نزاع حول ملكیات , القانونیة 

النص القانوني و القاعدة التي تنظم و  الإداري أوفي مجال اختصاصھ سواء القاضي العادي 

  .التصرفات القانونیة  أوتحمي تلك الحقوق و تعطي الطابع الشرعي لتلك الحقوق 

و وضعھ تحت ید , المال العقاري من حیازة المدین و ملكھ  إخراجوالحجز العقاري یتمثل في 

و قد یكون بقصد التحفظ علیھ فقط و مباغتة المدین و منعھ من التصرف فیھ و ذلك من , القضاء 

  . الإداریةالمدنیة و  الإجراءاتقانون  652و  646خلال المواد 

المزاد العلني و ذلك من خلال الحجز التنفیذي على العقارات و بیعھا ب أنكما یمكن استخلاص 

یعتبر طریقا استثنائیا لاستیفاء الدیون ,  الإداریةالمدنیة و  الإجراءاتقانون  799 إلى 721المواد 

كما انھ یرتب مجموعة من . باطلا  الإجراءكان ھذا  إلاو ذلك بعد توافر مجموعة من الشروط و 

  .ثماره  أو ارهإیج أوالمتعلقة بالتصرف في العقار المحجوز  الآثار

بمجموعة من الوثائق و  إرفاقھاقائمة شروط البیع و  إعدادطلب عملیة بیع العقار بالمزاد یت إن

مرحلة  إلىو من ثمة الانتقال , المحددة  الآجالضبط المحكمة في  بأمانة إیداعھاالمستندات و 

 الأطراف إخطارو , یع بمجرد تحدید تاریخ و مكان جلسة الب تبدأالبیع بالمزاد العلني و التي 

عن البیع من خلال مجموعة من الجلسات من اجل رسو المزاد  الإعلانالمعنیة بتاریخ الجلسة ثم 
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و ذلك استیفاء الدین و ھي مرحلة , ) البیع  إیقاع( ما یسمى  أوو بعدھا صدور حكم رسو المزاد 

  .توزیع حصیلة البیع 

نصوص قانونیة جدیدة على الحجز  إیجادو یمكن القول بان المشرع الجزائري عمل على 

بغیة سد النقص خاصة ما تعلق بالعقارات غیر , واضحة  إجراءاتو ذلك من خلال , العقاري 

البیوع العقاریة  إلى بالإضافة,  الأھلیةالمشھرة و كذا البیوع العقاریة الخاصة بالمفقود و ناقص 

الخاصة بھا و تفعیلھا بما  الإجراءاتسع و بذلك تدارك ھذا الخلل و و, المملوكة على الشیوع 

المتضمن  08-09و ھذا ما تجسد بالقانون , یتماشى و الواقع الاقتصادي و الاجتماعي 

  . الإداریةالمدنیة و  الإجراءات

لذا نقترح ان تكون ھناك تعدیلات جوھریة على النصوص المنظمة للحجز العقاري و ذلك من 

 خلال 

  ) .احكام الحجز على العقار ( الغامضة توضیح الاحكام القانونیة 

  .تبسیط اجراءات الحجز و البیع العقاري 

  .سد الفراغات القانونیة و اثراء احكام المواد التي تتناول الحجز التنفیذي على العقار و بیعھ 

وفي الاخیر نتمنى من خلال بحثنا ھذا ان نكون قد ساھمنا و لو بالقدر البسیط في توضیح التنفیذ 

من خلال التطرق الى محتوى قانون الاجرات , جبري للاحكام القضائیة في المواد العقاریة ال

  .المدنیة و الاداریة الجدید و الاحكام القانونیة المختلفة ذات الصلة بالموضوع 
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 :قائمة المراجع 

 :الكتب القانونیة  -1

دار , القضاء  بأحكامالتعدیلات و مزیدة  لأحداثالعینیة طبقا  التأمینات, السعدي صبري / 1

  . 2009/2008الطبعة , ھومة 

العقود التي تقع , الجزء الرابع , الوسیط في شرح القانون المدني , السنھوري عبد الرزاق / 2

 .1997سنة , مصر , منشورات الحلبي الحقوقیة , بدون طبعة , على ملكیة البیع و المقایضة 

, دار الجامعة الجدیدة للنشر , التنفیذ المباشر للسندات التنفیذیة , حسن النیراني  الأنصاري/3

  . 2001طبعة 

 :المؤرخ في ,  08-09رقم  الإداریةالمدنیة و  شرح قانون الإجراءات, ارة عبد الرحمان برب/ 4

  . 2009طبعة ثانیة مزیدة طبعة , منشورات بغدادي ,  2008فیفري  23

طرق التنفیذ من الناحیتین المدنیة و الجزائیة وفقا للتشریع الجزائري , لرحمان بربارة عبد ا/ 5

  .2009طبعة , منشورات بغدادي ,  08-09رقم  الإداریةالمدنیة و  الإجراءاتلاسیما قانون 

عین , دار الھدى , المدنیة  الإجراءاتقانون  لأحكامالقضائي وفقا  الاجتھاد, بن سعید عمر / 6

  . 2004طبعة , ائر الجز–ملیلة 

,  الأولالجزء , ) الاجتھاد القضائي للغرفة القضائیة ( الحجز العقاري , بن ملحى الغوثي / 7

  .بدون طبعة ,  2004 الجزائر, دیوان المطبوعات الجامعیة 

, كلیك للنشر , الثاني  الجزء,  الإداریةالمدنیة و  شرح قانون الإجراءات, بوضیاف عادل / 8

  . الأولىالطبعة ,  2012سنة , الجزائر 

المحمدیة , جسور للنشر و التوزیع , القانونیة  البحوثالمرجع في كتابة , بوضیاف عمار / 9

  . الأولىالطبعة ,  2014الجزائر 



 

68 
 

  .المدنیة الجزائري  الإجراءاتطرق التنفیذ في قانون , حسنین محمد / 10

.                  12طبعة ,  2012دار ھومة الجزائر , القضاء العقاري , عمر حمدي باشا / 11

,  2012الجزائر , دار ھومة  للطباعة و النشر و التوزیع , طرق التنفیذ , حمدي باشا عمر / 12

  .بدون طبعة 

 2008/02/25 :المؤرخ في  08-09طرق التنفیذ وفقا للقانون رقم , عمر  باشاحمدي / 13

  . 2013طبعة , دار ھومة ,  الإداریةالمدنیة و  الإجراءاتالمتضمن قانون 

طبعة ,  2014الجزائر , دار ھومة , المنازعات العقاریة , حمدي باشا عمر و زروقي لیلي / 14

2014 .  

  .2012الجزائر , دار الخلدونیة , العقار في القانون الجزائري , خلفوني مجید / 15

, ) ترجمة للمحاكم العادلة ( الجدید  الإداریةالمدنیة و  الإجراءاتقانون ,  دیب عبد السلام/ 16

  . 2012الجزائر , طبعة ثالثة و منقحة , المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة 

  . الإداریةالمدنیة و  الإجراءاتطرق التنفیذ في , ملزي عبد الرحمان / 17

دار , النظریة العامة للتنفیذ القضائي في قانون المرافعات المدنیة و التجاریة  :وجدي راغب /18

  .بدون طبعة , مصر , الفكر العربي 
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 :القوانین و المراسیم -2

المتضمن القانون المدني الجزائري المعدل و  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58/75الأمر  -1

  . 78الجریدة الرسمیة عدد ,   2007ماي  13المؤرخ في  05/07المتمم بالأمر 

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تسجیل  1975نوفمبر  15المؤرخ في  74/75الأمر  -2

  . 48الجریدة الرسمیة العدد , السجل العقاري 

یتضمن قانون  2008فیفري  25 :الموافق ل  1429صفر  18المؤرخ في  09/08القانون -3

  . 2008افریل  23المؤرخة في ,  21الجریدة الرسمیة العدد , الإجراءات المدنیة و الإداریة 

و المتمم 21العدد , الجریدة الرسمیة ,  1991/04/27بتاریخ  10/91رقم  وقافالأقانون  -4

  . 2002/12/14المؤرخ في  02-10بالقانون 

المؤرخ قي  66-154الصادر بموجب الأمر ) قانون الإجراءات المدنیة (  :القانون الملغى  -5

  . 1966جوان  08

المعدل بموجب , المتعلق بالأملاك الوطنیة  1990/12/01 :الصادر بتاریخ  30/90القانون  -6

  . 2008یولیو  20 :بتاریخ  14/08القانون 

لسنة  49الجریدة الرسمیة العدد , المتضمن التوجیھ العقاري المعدل و المتمم  25/90القانون  -7

1990 .  

المتضمن تأسیس إجراء حق الملكیة العقاریة و  2007/02/07المؤرخ في  07-02القانون  -8

  .تسلیم سندات الملكیة عن طریق تحقیق عقاري 

  .المحدد لقواعد مطابقة البنایات و إتمام انجازھا  2008/07/20المؤرخ في  08-15القانون  -9

متعلق بتسجیل العقاري المعدل و  1976مارس  25المؤرخ في  63/76المرسوم التنفیذي -10

  . 30الجریدة الرسمیة العدد , المتمم 
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الجریدة , یتعلق بالنشاط العقاري  1993مارس  01المؤرخ في  03/93المرسوم التشریعي -11

  . 1994سنة ,  14العدد , الرسمیة 

 :المجلات القضائیة  -3

  . 2العدد ,  1997المجلة القضائیة  -1

  . 2العدد  1997المجلة القضائیة –زروقي لیلى مستشارة بوزارة العدل  -2

  

 :ات الرسائل و المذكر -4

رسالة مقدمة لنیل شھادة , الحجز العقاري في القانون الجزائري , بداوي عبد العزیز  -1

  . 2008سنة , فرع الإدارة و المالیة  –الماجستیر 

إجراءات , فرع العقود و المسؤولیة , مذكرة لنیل شھادة الماجستیر , قروي بشیر سرحان  -2

   . 2006سنة , جامعة الجزائر , كلیة الحقوق , الحجز في القانون الجزائري 
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